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بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 


اما بعكب 
قال المؤلف -رَحمه الله تعَال-: 


ي "مسألة: الفعل الواقع لا يعم أقسامّه وجهاته (كصلاته -عليه السلام- داخل الكعبة) لا 
تعم الفرض والنفل". 

بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك» وأشهد أن محمدًا عبد الله وسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد:- 

ففي هذه المسألة والتي قبلهاء والتي بعدها بدأ يتكلم المصنف حرحمه الله تعالى- عن عموم غير 
اللفظي؛ أي عموم المعاني التي ترد في غير اللفظ وتقدم معنا عموم ما يتعلق بالمضمرات» ثم الحديث 
في هذه المسألة عن عموم الأفعال؛ ثم سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأنواع أخر من العموم» وهو عموم 
المفهوم بمشيئة الله عز وحل-. 

هذه المسألة التي أوردها المصنف من السائل التي يكثر استدلال الفقهاء -رحمهم الله تعالى- 
بقاعدتماء وهذه المسألة التي تسمى بعموم الأفعال» هل للأفعال عمومٌ أم ليس لما عموم؟ 

ولذلك جحد کثیرا في كتب شراح احدیت. وني كتب الفقه عندما يوردون حديئًا ويرون أن هذا 
الحديث حجته قاصرة على صورة دون ما عداها يعبرُون عن هذا الحديث بأنه واقعة عین لا عموم ضا. 

فإذا قالوا: إن هذا واقعة عين لا عموم له» فمحل بحثه في كتب الأصول هي مسألتنا. وهي مسألة 
عموم الفعل» وقبل أن نتكلم عن مسألة عموم الفعل لا بد أن ننتبه أن المصنف تناوها من أكثر من 
حهة» وی أكثر من موضع. 
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ففي أول المسائل هنا تكلم المصنف -رحه الله تعالی- عن عموم الفعل لأقسامه وحهاته عمومه 
لأقسام وحهاته» وهذه التي سنتكلم عنها في هذه المسألة بمشيئة الله سعز وحل-. 

ثم إن المصنف بعد ذلك أورد مسألة تابعة لماء وهي عموم الفعل لعموم الأزمنة» وهذه التي سيتكلم 
عنها المصنف في قوله: ركان النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمِ- یفعل كذا) هل قوله: (كان) يدل على 
الاستمرار آم لا؟ وستآتينا إن شاء الله بعدها بقلیل. 

النوع الثالث من العموم: عموم الأفعال لسائر الأمة. 

٠‏ إذن الأول: العموم للأقسام والجهات. 

6 الثاني: العموم للأزمنة. 

وهاتان المسألتان وردتان في هذه المسألة. 

© والثالثة: العموم للأفراد. 

فيُلحق بالبي -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- سائر الأمة» وهذه أوردها المصنف في مسألة مستقلة 
تکلم فقال: (حكم فعل النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- يتعدى لأمته) وستأتينا إن شاء الله في درس 
اليوم. 

أول جملة أوردها المصنف وهي قوله: (الفعل الواقع)» قول المصنف: (الفعل الواقع). 

المراد بالفعل فعلين: 

© فعل الني ا الله عَلَيْه ا 

ف والفعل الذي يكوة سبیّا لقوله -صلی الله عله وشل 

وبناءً على ذلك: فإذا حدث منه فعل" -علیّه الصّلاة وَاللام- هل نقول: إن هذا الفعل عام كما 
سيضرب المصنف له أمثلة» أو حدث فعل" من صحاي» فأقره النبي -صلّی الله غل وسل غا ا 
أذن له به بلفظء فهل نقول: إن هذا الفعل يعم الجهات والأقسام أم لا؟ 


حينما 
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(ذن یهمنا هنا ان نعرف ما المراد بالفعل» لیس فعل مطلق الآدمیین, راا فعل ال سمل ال عا 
وَسَلَّم-؛ لأنه هو دلیل وفعل الصحابي إذا آقره الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّمت أو أَذْنَ له به فانه 
يكون سببًا لقول النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّم- فهل يكون قوله حينئٍ وإقراره واقعة عينٍ أم هو عام؟ 


وقول المصنف رمه الله تال (لا يعم أقسامه وجهاته) هذه تدلنا على البحث الأول» وهو 
عموم الفعل لأقسامه وحهاته» وقد أورد المصنف مثالا للأقسام» وأورد مثالا للجهات» فبدأ بمثال 
الجهات» ثم مثال الأقسام. 

فمن أمثلة الجهات أو الأقسام كذلك: صلاته -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- داخل الکعبة, فقد فعلهاء 
فدل على صحتهاء فهل نقول: كل صلاةٍ تصلى داحل الكعبة تكون صحيحة سواء كانت فريضة أو 
نافلة؟ هذا هو عموم أقسام الصلوات. 

كذلك قول الراوي كما سيأتينا بعد قليل: (صلى النبي -صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَمِ- بعد الشفق) 
هناك شفقان أو ثلاثة: أحمر وأبيض» وقيل: أحمر وأصفر وأبيض» فهل يكون صلاة النی -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- بعد الشفقين» أو بعد الأشفاق الثلاثة» أم أنه بعد أحدها؟ 

فهذان المثالان اللذان أوردهما المصنف والذي بعده وهو الجمع بين الصلاتين كلها تدل على الأنواع 
والأقسام. 

القول الأول الذي أورده المصنف وهو الذي جزم به: وهو أنه لا يعم الأقسام ولا الجهات» وهذا 
الذي عليه عامة هل العلم» وممن جزم به ابن هبيرة» فقد قال في رسالته في [الأصول]: إلا يعم شيخ 
من أفعال النبي -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْم- إلا بدليل)» ومراد ابن هبيرة: لا يعم باعتبار الأقسام والجهات› 
لا باعتبار الأفراد. 

وممن نص عليه وحزم به ابن مفلح» والزركشي» والبرهان بن مفلح الحفيد» وكثيرا من أصحاب الإمام 
أحمد نصوا على ذلك» وجزموا به جزمًا ثامًا. 

ومن الأمثلة الى أوردها المصنف نأخحذها بالاستدلال» ثم نأحذ أمثلةً أحرى أوردها عددٌ من فقهاء 
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المغال الأول الذي أورده المصنف على أن الفعل لا يعم: 


fl 


أن النبي عسل ا غا وغل ثرت هه آنه صل دال الكو كان ديت ابد غم وغه 
قال المصنف: (فلا يعم الفرض والنفل)؛ لأن هذا الفعل منه صادق على النفل» فلا نقول: إنه يدل 
على كل عالط تعليء ی الكبياة قاد ضور العبالةة بي واخل الكمد رذ و الشل فعسلذا يه 
مورد التص» ولیس النص اا على الفريضة وإِنما الدلالة عليها بالقياس» والقياس هنا غير مقبول لعدم 
فعل النبي س الله عليه شا - لماء ولصادمة القرآن» فان ظاهر القرآن يجب استقبال الکعبة كلها 
في الفريضة وإنغا حاز استقبال بعضها في النافلة دون الفريضة؛ ولذا فلا يصح صلاة الفريضة في داحل 
الكعبة» وقد جاء حديثٌ يؤيد ذلك. 


المثال الثانى: 

ما نقله الصنف قال: (وقول الراوي) ومراده ب(الراوي) هنا بريدة -رَضِي الله عَنة-» وأبي موسى 
الأشعري» وقول بُريدة» وقول أبي موسى» وقول ابن عباس وغيرهم» إذهاب الحديث جاء من طريق 
جاعة من أصحاب النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-؛ ولذلك عبر بقوله: (الراوي). 

قال: (وقول الراوي: "صلى -عليه السلام- بعد الشفق) هذا اللفظ الذي نقله المصنف جاء 
بنحوه في الصحيح "أن النبي -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أقام العشاء حين غاب الشفق"؛ أي بعد 
غياب الشفق» فقوله: (صلى)؛ أي صلى العشاء بعد الشفق. 

تج شفق: 

- قیل: إنه شفقان: أحمدٌ وأبيض» والشفق الأحمر یغیب قبل الشفق الأبيض. 

- وقيل: إها ثلاثة: أحمرء وأصفر» وآبیض. 

وعلى العموم فإن العلماء يقولون: إن المراد بالحديث ليس عموم الشفق» وإِنما هو لأحد المراد منها 
وهو الشفق الأحمر دون ما عداه» فيحمل قوله: (صلى بعد الشفق)؛ أي بعد غياب الشفق الأحمر. 
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وحالف في هذه المسألة أبو حنيفة» ونقل القدوري في [التجريد]: أن آبا حنيفة استدل بعکس هذه 
القاعدة, فان أبا حنيفة يرى أن صلاة العشاء تکون بعد غیاب الشفق الأبيضء قال القدوري: (وقد 
روى ابحماعة: "أن النبي -صلّی الله عَلَيْه وَسَلّمِ- صلی العشاء بعدما غاب الشفق" والألف واللام 
للحنس» فيقتضي البیاض والحمرة معا فلا بد من غياب الاثنين» فحينئدٍ یتأحر عنه) وهذا الذي 
استدل په ابو حنيفة» وان كان المصنف لم يذكر حلاف أبي حنيفة في عموم الفعل. 

ثم أورد المصنف -رَحمَةُ الله تَعَال - إيرادًاء فقال: (إلا عند من حَمَل المشترك على معنيَيّه)؛ أي 
أنه يمكن أن يكون الشخص يرى أنه لا عموم للفعل» لكن اللفظ المشترك يحمل على معنييه معّاء وهذا 
الذي قدمه المصنف» وقلنا: إن عليه أغلب فقهاء مذهب الإمام أحمد. 

وبناءً على ذلك» فيقولون: إن الشفق يدل على الشفقين الأبيض والأحمر معًاء لكنه قد دل الدليل 
الخارحي على أن المراد بالحديث الشفق الأحمر لا الأبيض. 

ومن الأمثلة التي أوردها فقهاء الحنابلة على هذه القاعدة في أن الفعل لا عموم له. كثير من 
الأحاديث التي وردت. من ذلك: 

ما حاء أن أم حبيبة رضي الله عنهات وحمنة رضي الله عنها- كانا يطأهما آزواجهما وهن 
مستحاضاتء وقد كان ذلك في عهد النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ول کف فدلٌ ذلك على أنه 
يجوز وطء الستحاضة وأنتم تعلمون أن المذهب أن المستحاضة وطؤها محرّم» وليس جائرًا. 

فأجاب فقهاء المذهب عن الحديث الذي ورد من وطء آم حبيبة وحمنة: أن هذا حمول على أحد 
الصور: وهو عند حوف العنت» والفعل لا عموم له, فلا يدل على جواز الوطء مطلقّاء جمعًا بين هذا 
الحدث والحديث الآخر الذي يدل على منع المستحاضة. 

كذلك من استدلالاتهم: المسألة المشهورة في قصة أبي بكرة حرضي الله عنه- لما صلى خلف 
الصف منفرداء ول يأمره النبي -صَلَّى الله له وَسَلَّم- بالاعادق كما أن أبا بكرة رضي الله عنه- 
تحرك حركة كثيرة في الصلاة حينما دحل في الصف الأول» فجمع أمرين» هما على قاعدة أهل العلم 
تحعلان صلاته باطلةء كل واحد من الأمرين تجعل الصلاة باطلة» لقول النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: 
«لا صّلاة ۳ خلف الصّف» فب يجاب عن حديث أبي بكرة -َرَضِيَ الله عَنْهُ؟ 
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أحاب عنه بعض أهل العلم من فقهاء مذهب الامام أحمد وهو ابن القيم» قال: (التحقیق أن 
حديث أي بكرة هو واقعة عين لا عموم لماء فلا تدل على أن صلاة المنفرد حلف الصف صحيحة» 
بل نعمل بمنطوق الحديث» ونقول: إن هذا الفعل واقعة عين محتملة لأكثر من توجیه. 

وكذلك كثير من الأحاديث التي وردت منها: ما روي إن ثبت» مع أن في إسناده مقال: "أن 
النبي -صلی الله عليه وَسَلم- آقاد مسلمًا بذميّ". 

فقد ذهب بعض آهل العلم: إلى أنه يقاد مسلم إذا قتل ذميًاء وأحاب فقهاء الذهب: أن هذا وإن 
صح الحديث» مع أن أحمد أنكره» وقال: إنه لا يثبت» وقال: إن هذا ما تفرد به ابن الديلماني» ولاغ 
يثبت هذا الحديث» لکن نقول: إن ثبت ذلك» فإنه يكون واقعة عين» وحكاية حال» فلا يثبت به 
الحكم الكليء وإنما محمولٌ على أنه قتل ذميّاء ثم أسلم بعد ذلك فيكون حینقذٍ مسلمًا. ذكر ذلك 
الزركشيء وعلى العموم فهذه من توحیهام في الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب. 

ري "وقوله: ركان -عليه السلام- يجمع بين الصلاتين في السفر) لا يعم وقتيهما ولا سفر 
النسك وغیره". 

قول الصنف ره الله تَعَالَ-: (وقوله)؛ أي وقول الراوي» وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو 
نص حديث عند الإمام أحمد من حديث ابن عباسء "أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- كان يجمع 
بين الصلاتين في السفر المغرب والعشای والظهر والعصر" يقول المصنف: (لا يعم وقتهما)؛ أي 
فلا يعم أنه يجمعهما في وقت الأولى» أو في وقت الاحرق أو أنه يجمعهما في آخر وقت الأولى» وأول 
الثانية» فليس عامًا في جميع الأوقات؛ ولذلك فإننا نقول: ليس الأفضلية مع التقدم, ولا جمع التأخير» 
وانما يختلف من حال إلى حال. 

ففي الحج على سبيل المثال: الأفضل جع التأحير؛ حيث أخر النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- 

قال: (ولا سفر النسك) لأنه -عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام- في سفر النسك وهو في منى كان يقصر ولا 
يجمع» فدل على أن هذا الحديث ليس عامًا في كل سفر كان يجمع مطلقًا. 
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قال: (وغیره)؛ أي ولا غيره من الأسفار فان سفر العصية كذلك لا جمع له. 

ر "وهل تکرر الجمع منه مبني على كان» والذي ذکره القاضي وأصحابه إن كان لدوام الفعل 
وتکراره. وذکر في [الکفایة] قولا لا يفيد التکرار". 

هذه القاعدة من القواعد الهمة التي كان العلماء یکثرون من الاستدلال فیها في شرح الحادیث؛ 
وهی مسألة: إذا نقل الراوي أن النی ل العا وكليد کان یفعل ذلك» فقوله «کان) هل تدل 
على مداومة فعل البي -صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- على الشيء أم لا؟ 

ومداومة النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- تدلنا على أمرين: 

© إما على الوجوب. 
حيث ثبت لنا أن ما فعله مندوب» فالملازمة تدل على إما الوحوب أو على التاً کید وهذا معنى 
قوله: (وهل تكرر الجمع منه؟) يعني أننا نستفيد أنه -عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام- جمع الصلاة في 
أسفاره كلهاء (كان مبنيّا على كان)؛ أي على قول الراوي: (كان) أم لا؟ 

ذكر القول الأول (وهو الذي ذكره القاضي وأصحابه: أن كان لدوام الفعل وتکراره). 

أغلب فقهاء مذهب الامام أحمد يستدلون على استحباب الفعل والمداومة عليه بما جاء عن البی - 
صَلَّى الله عليه ا أنه كان يفعله. 

وذكر المصنف أنه (قول القاضى وأصحابه) والقاضى كان يستدل بمذه القاعدة على مداومة الفعل 
وتكراره في الكثير حدّا من المسائل سواءً في كتاب [الروايتين» والوجهين]ء أو في كتابه [التعليقة]» وها 
الكتابان اللذان طبعَا له في الفقه. 

وأضرب لكم بعض الأمثلة التي قالها في التعليقة في الاستدلال على المداومة من بعض 
أحاديث النبي -صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-. 

فعلى سبيل المثال: استدل بحديث سام عن أيه عبد الله بن عمر "أن النبي حصّلى الله عله 
وَسَلم- كان يوتر على راحلته في السفر" قال القاضي أبو يعلى» وقوله: (کان يوتر) يدل على دوام 
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الفعل وتکراره» فاستدل به علی ملازمة هذا الفعل > وأنه لیس لعارض» فهو يكون فعلا حكماء ولیس 
رخصةً لسبب؛ أي حيث وچدّت عليه المشقة» وإنماكل سفر؛ ولذلك استدلوا به على أن الصلاة على 
الراحلة مشروعٌ في السفر القصير» وی السفر الطويل. 

تعرفون أن عندنا سفرين» عند الفقهاء يفرقون بين نوعين من السفر: 

© السفر القصير. 

© والسفر الطويل. 

فالسفر الطويل: هو الذي بُجمع له الصلاة» وتقصر الصلاة. 

بینما السفر القصير: لا تجمع له الصلاة ولا تقصرء ولا يفطر في تحار رمضان» ولفا يجوز التنفل 
على الراحلة لغير القبلة إذا قصدت السفر القصير. 

فالسفر الطويل هو ما كان أربعة برد» والسفر القصير هو ما كان مسافة فرسخ» هكذا ذكر فقهاؤنا 
حرحمة الله عليهم-. 

وإذن» فان قوله: ركان يوتر في السفر)؛ أي في كل سفر يوتر ولو كان قصيرً. 

طيب» من الأمثلة التي أوردها القاضي في [التعليقة] ما جاء عن علي -رَضِي الله عَنُْ- أن البي - 
على الل عليه ونم - كان یقول في وتره: «اللهُمّ ۳ غود برضًاك من سَخطك. وأَعُوذْ بِمُعَافَاتِكَ 
من عقوبتك. غود بك منك لا أخصي ناء عَلَيك» أجذ من ذلك أنه يستحب أن يقال في الوتر 
هذا الدعای إضافةٌ لحديث الحسن بن علي «اللَّهُمّ اهدني فیمن هَدَيْت»؛ لأن قوله: ركان) يدل 
على الملازمة» بينما حديث الحسن بن علي» فان النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قد أمره أن يقوله في 
وتره؛ وكلاما مستحب. 

ما ذكره أيضًا في [التعليقة]: [أن حديث أي هريرة -رضى الله عَنه-» وفيه: "كان النبي -صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- یقنت بعد الركوع" استدل به القاضي على استحباب الوتر في رمضان كله؛ لأنه 
جاء في القنوت» أنا قلت: كان يوتر بعد الركوع في القنوت بعد الركوع» ليس قبل الرکوع» "كان يقت 
-عَلیّه الصّلاة وَالسَّلّام- بعد الركوع" اسئدل به على استحباب القنوت وهو الدعاء في الوتر؛ لأنه 
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حاء عن بعض السلف أخم إنما كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان فقطء وأما فقهاء المذهب 
فاستحبوا القنوت في الوتر كله في رمضان وف غيره» واستدلوا على ذلك ما جاء في الحديث» حديث 
أبي هريرة المتقدم. 

وغير ذلك من المواضع الكثيرة منها: "أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان إذا صعد المنبر 
سلم" قال فيستحب الداومة عليه؛ لأن التي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- داوم عليه» وهكذا في عشرات 
السائل. 

هذا القول الأول ذکر أنه (قول القاضي. وقول أصحابه) من نص عليه أصحاب القاضي ابن 
عقیل» وأبو الخطاب» وذكره اليعقوبي في شرحه على [العبادات الخمس]» فقد استدل بمذه القاعدة في 
موضع أو موضعين من كتابه [شرح العبادات الخمس] المطبوعة. 

وذكره أيضًا الشيخ تقي الدين» واستدل به» والموفق في [المغني]» وابن أبي عمرء وجزم به أيضًا ابن 
مفلح في [الآداب الشرعية]. 

ولذلك قلت لكم: هذه القاعدة هي يستدل يا كثيرا فقهاء الحنابلة» طبعًا تكلم عنها ابن دقيق 
العيد في [إحكام الأحكام] ويرى أن هذه القاعدة ليست مطردة» ولكن فقهاء مذهب الإمام أحمد 
يرون في غالب استخداماتمم أنما مطردة. 

قال: (وذكر في [الكفاية] قولًا) أي قولّا آخر لا يفيد التكرار» صاحب [الكفاية] هو القاضي 
أبو يعلى» فقد أطلق في الكفاية قولين: 

© فا تفيد التكرار. 

© وقول: أتما لا تفيد التكرار. 

ولم يرجح واحد من القولين» فقوله: (وذكر)؛ أي ذكر قولا من غير ترحیح وجزع به» إذ القاضي جزم 
في أغلب كتبه بالقول الأول» وقد أطلق الخلاف كذلك غير صاحب [الكفاية] آبو البركات في 
اا فانه أطلق القلاف من غیر ترجیح. 
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گم "مسألة: نحو قول الصحابي: (نهي عن بيع الغرر)» (والمخابرة)» (وقضى بالشفعة فيما 
لم يقسم) يعم كل غَرَر ومخاّرق وجار عندناء واختاره الآمدي وغيره خلافا للأكثر". 

هذه المسألة التي أوردها المصنف وهي (قول الصحابي: نهى أو قضى النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
سل بكذا) مر معنا أن قول الصحابي (نهى) له حكم المرفوع» وهذه تقدمت معنا حينما تكلمنا 
عن أحاديث النبي -صَلى الله عليه سل وصيغ الرواة فيها. 

هذه المسألة التي تناوطا المصنف أن قوله هذا هل يدل على العموم أم لا؟ 
فعلى سبيل المثال: حينما قال الراوي: (نهى النبي -صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عن بيع الغرر) فهل 
هذا النهي يشمل كل غررٍ فيكون على عمومه. أم نقول: يحتمل أنها واقعة عين نهى فيها النبي 
-صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- عن غرر؟ 

ففهم الصحابي العموم» فحكاه عموماء فيكون ذلك من باب واقعة العين» فيكون هذا من باب: 
هل فهم الصحابي للصيغة تدل على الحموم» فهمه للرفع لا شك مقبول» لكن فهمه للصيغة هل يدل 
على العموم أم لا؟ هذه هي المسألة التي أوردها الصنف. بمعنى أن نقل الصحابي لصيغة العموم هل 
تفيده» أم نقول: إتما حتملة؟ 

يقول المصنف: (نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع الغرر والمخابرة» وقضى بالشفعة فيما لم 

قوله: (نحو) مثل نهى» أو آمر كذلكء إذا أمر ثم جاء بعدها بصيغة عموم» فهل تدل على 
العموم أم لا؟ 

ناحذ أول الحملة» أول جملة منها وهي نمي النبي -صلى الله له وَسَلّمِ- عن بيع الغرر» هذا 
الحديث وارد في مسلم أن "النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نهى عن بيع الغرر" بمذه الصيغة. 

والمراد ب.(بیع الغرر). 

(الغرر) هل هو صفة للبیع» أم أنه صفةٌ للمبيع؟ 


۱ 
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أغلب فقهاء الذهب وغیرهم يرون أن الغرر صفةٌ للبیع» فكل بیع یکون فيه غر فانه یکون منهيًا 
عنه» وقال ب بعض اخحققين ومهم مم لشیخ 2 تقي الدين» وقد سبق قبل ذا ذلك: أن الغرر إِنما هو صفةٌ للمبیع» 


والفرق بين القولين: آننا نقول: إن بعض البيوعات فيها مخاطرة» فكثير من المعاقدات فيها مخاطرة» 
ومنها الجعالة فإن فيها مخاطرة» والسبق فإن فيه مخاطرة» ومع ذلك لم ينهى النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
عنهم. وإِنما نمی عن عقدٍ على شيء فيه غرر وهو المتردد بين أمرين كالوحود والعدم من غير ترحيح 
لأحدها أو غلبة ظن. 

قوله: (نهى النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّم- عن بیع الغرر) الصحابي هو الذي عبّر بالنهي» وصيغة 
العموم حاءت في قوله: (عن بيع الغرر)؛ فلفظ (الغرر) هذه تدل على العموم؛ لأتما مفردٌ دحل عليها 
(ال) التي تفيد الاستغراق» وهي (ال) للجنس» فكل غررٍ منهي عنه» وهذا الذي فهمه أغلب الفقهاء. 

ولذلك يقولون: إن الغرر في بيع غير القدور على تسليمه داخلْ في عموم الحديثء الغرر في بيع 
الحمل» وحبل الحبلة داحلٌ في عموم الحديث» البيع ما يجهل مقداره سواءً كان نما أو مثمتّا داحل في 
عموم الحديث» ولذا فان أغلب أهل العلم يستدلون بهذا الحديث 9 العموم» فيقولون: الحديث على 
عمومه» لكن الإجماع لأحاديث وردت عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في إفرادهاء دل على تخصيص 
هذا الإجماع بدلیل منفصل» وهو الغرر الیسیر فانه معفو عنه ۳ حكى الإجماع أكثر من عشرة» 
وهو تخصیص الحديث» فالحديث عامٌ» لکن مخصصء والتحصیص له کتب الفقه. 

النهي الثاني: نميه -عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام- عن الخابرق واطراد بالخابرة هي المزارعة» وقد ثبت فيه 
0 الصّلاة وَالكلام- عن المخابرة في الصحيح من حديث رافع» فقد "نهى النبي -صَلَّى الله عَلَيْه 

- عن المخابرة" 

هل يفهم من ذلك النهي عن كل مزارعة؟ 

هذا الذي فهمه الصحابة» فان ابن عمرء قال: "كنا نزارع أربعين سنة حتى حدثنا رافعٌ بحديث 
المخابرق فتركناها"؛ أي تركنا المزارعة. 


وقد أخحذ الفقهاء بعموم حديث المخابرة» فقالوا: هو كذلك. 


لکن لفقهاء المذهب توجیهات. آهمها توجیهاد: 
© التوجیه الأول: أن أحمد ضعف هذا احدیث. وقال: إن فيه اضطرابًا. 
© والتوجيه الثاني: قالوا: إن ثبت الحديث» فان هذا الحديث محمول على أنه تُسِخ؛ لأن آخر 
الأمرين للبي عمل الله عليه وَسَلَم- 2 خيبر أنه زاره» واستمر على ذلك فعل الصحابة 
واخلفای وغالبًا الخلفاء لا يفعلون شيئًا منسوحًاء وحاصة إذا كان ظهر؛ إذ لو أحطأ الخليفة من 
الخلفاء الأربعة» فعمل بمنسوخ لنبهه الصحابة» مثلما فعل عثمان -رَضِيَ الله عَنْهُ- حينما ظن 
أن حديث (ِإِنَّمَا المَاء مِنَ المَاءِ» لم ينسخ, فنبهه الصحابة» فرجع إلى الحديث الذي نسخه 
وهو قول النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إِذًا جلس بَيْنَ شغبها الأزْع ثُمّ جَهَدَهَا فقد وَجَب 
الغْسْل» فانعقد إجماعٌ بعد ذلك من الصحابة أن الجماع موحبٌ للغسل. 
المقصود من هذا: أن الخابرة: 
- قيل: إن الحديث فيه مقال. 
- وقيل: إنه منسوح. 
5 وقيل: إنه من العموم الذي آرید به الخصوص. 
فيكون محمولا على المزارعة على تمرة شجرة» يعني یکون نصیب صاحب الزرع حزءٌ معينٌ من الزرع 
وهذا منهينٌ عنه فلا بد أن يكون جزءًا مشاعًا. 
الحديث الثالث قوله: ("وقضى بالشفعة فيما لم يقسم') هذا الحديث قوله: (ما لم یقسم) يدل 
على العموم» فهل يدل على كل ما لم يقسم سواءً كان من العقار أو من غيره؟ هذا الذي يحتمله 
يقول المصنف: (يعم)؛ أي تعم هذه الأحاديث السابقة (كل غرر)» وتقدم معناء (وكل مخابرة) 


فتقدم المحابرة أتما جميع أنواع الزارع لكننا استثنينا المزارعة التي تكون بجزو مشاع لفعل النبي عضيل 
الغا ول 
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وقلنا عن هذا احدیث: إما أنه منسوخ, أو أنه من العام الذي أريد به الخصوص. 

قال: روجار) قوله: (وجار) هنا هذه مشكلة؛ لأن الحديث الذي آورده الصنف لیس فيه لفظ 
(الجار). قالوا: والسبب أن الصنف جاء بلفظ (الجای: أن ابن الحاحب كان قد ذکر حدیث آخر 
غير ثابت» فقد آورد ابن اجب لفظ الحديث "أن النبی -صَلَى الله عَلیّه فشا - قضی بالشفعة 
للجار" وهو رواية للحدیث بعناه؛ إذ الحديث إنما لفظه: أن النبي -صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّم- قال: «الجَارُ 
احق بسقبه» فنقله ابن احاحب بالعیی» و يقل الصحابي: قضى» واعا لفظ الحديث (اقضی بالشفعة 
فيما لم يُقِسّم')؛ ولذلك فان للصنف غير الحديث إذ ل يكن واردّاء وأتى بالجملة التي في الأخير على 
الحديث الذي ۸ يكن وارد فأخطأ في هذا الجانب؛ ولذا فالصواب أن يقول: يعم كل أفراده. 

قوله: روجار) سأشرحها بناءً على الحديث أو اللفظ الذي أورده ابن امحاحب. مع أنه غير ثابت» 
ابن الحاحب آورد لفظًا وهو "أن النبي -صلى ال عَلَيْه وَسَلَّمِ- قضى بالشفعة للجار" لو فرضنا أن 

- فمن الناس من يقول: إنه يشمل كل حار سوا كان جار ملاصقاء أو كان الخار جارا مشاعٌا. 

- ومنهم من يقول: لا يصدق إلا على الحار الذي يكون المشاع فقط ويحمل قول النبي -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- «الجاژ أَؤْلَى بِسَقَبِه» على الحار الذي يكون ملكه مشاعًاء ومنه قول الأعشى: 
[أحارتنا بيني فإنكِ طالقٌ) فلما كانت المرأة خالطة لزوحها حعلها بمثابة ابحاور» وهي ليست كذلك. 

قوله: (عندنا) هذا أي عند الحنابلة» حزم به أكثر من واحد من أصحاب الإمام هد منهم: 
الموفق» والطوقيء والمرداوي» بل قد قال آبو البركات ابحد بن تيمية: أنه قول أصحاب الإمام أحمد جميعاء 
فلم يحكي خلافًا في هذه المسألة. 

قال: (واختاره الاامدي وغيره)؛ أي وغيره من الأصوليين. 

ثم قال المصنف: (خلافا للأكفر) المراد ب(الأكثر) هنا ليس أكثر الفقهای وإنما أكثر الأصوليين كما 
عبر بذلك الآمدي» فان الآمدي قال: [إن أكثر الأصوليين على حلاف ذلك !. وعثل تعبير الآمدي 


عبّر الطوفي» وتعبيرهما دقيق -علیهما رحمة الله-. 


ي سا 
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من قال: إإن قول الصحابي هنا لا یعم) إمام الحرمين ابحويني» والفخر الرازي ومن تبعه» فکلهم 
ذهبوا إلى هذا القول. 

ذکرت لکم قبل قلیل: أن الا کثر من الأصوليين ولیس من الفقهاء. هذا یدلنا على أن عمل الفقهاء 
نما هو على التعمیم هذه الصیغ؛ ولذلك ذکر بعض أهل العلم وهو الطوفي: أن النزاع بين الأصوليين 
في هذه المسألة حقيقته نزاعٌ لفظي» إذ الذين يثبتون العموم يأحذونه من لفظ الحديث النقول "قضى 
النبي -صلی الله عليه وَسَلم- بالشفعة" أو "نهى عن بيع الغرر". 

وأما الأصوليون الذين ينكرون العموم في هذه الصيغ» فإنحم يقولون: (قد ثبت عمومها بدليل 
خارحي» وهو إجماع السلف عليه فان إجماع السلف على العمل بعموم هذه الأْلفاظ فتكون حينئدٍ 
النتيجة واحدة. كما ذكر ذلك الطوق ونبّه عليه؛ ولذلك الأصوب: أن هذا الأكثر كما قلت: عن 
الآمدي والطوفي: أن قول الأصوليين لا قول الفقهای بل إن الفقهاء على طريقة المتقدمة؛ ولذلك هذه 
من الإشكالات دائمًا التي يكون فيها حلاف بين الفقهاء والأصوليين. 

والحقيقة يعني مما يلحظ: أن أغلب أصول مذهب الإمام هد تكون قواعدهم الأصولية مناسبة 
لفروعهم الفقهية» إذ أغلب الذين تكلموا على الأصول من أصحاب الإمام أحمد هم من المتمكنين في 
الفقه» بل هم من أصحاب الوحوه لا القاضي وتلامذته كأبي الخطاب» وابن عقيل» وابن الزاغوني في 
كتابه الأصول إن وحد» وأبو الفرج» وكأبي الفرج الشيرازي إن وحد كتابه في الأصول کذلك ولا ابحد 
بن تيمية في كتابه العظيم [المسودة]» وحفيده وابنه. 

هم "مسألة: الأكثر أن المفهومَ له عمومٌ. واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا 
عموم له وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ماء وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق". 

هذه المسألة من المسائل التي يحتاحها طالب العلم كثير في الاستدلال والنظر في أحاديث النبي - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمت وهي مسألة (عموم المفهوم) وهذا هو النوع الثالث من العموم غير اللفظي. 

مر معنا العموم غير اللفظي: 


۰ أولًا: عموم المضمرات. 


» وهذه المسألة الثالثة وهي عموم المفاهيم» فان المفهوم غير منطوق. 

عندنا هنا مسألة في قضية العموم للمفهوم يقول المصنف: (الأكثر). المراد ب(الأكثر)؛ أي أكثر 
العلماء على هذا القول» وقد ذكر المرداوي: !أنه قول أكثر أصحاب الإمام أحمد)» وذكر المؤلف في 
كتابه [القواعد]: إأنه قول الجمهور]؛ جمهور أصحاب الامام أحمد. 

هذا النقلين الذي نقلت لكم عن المرداوي» وعن المؤلف يدلنا على آمم يحكون أن أكثر أصحاب 
الإمام أحمد يروك عموم الأفعال» وسيأق بعد قليل أن کنیا من أصحاب أحمد لا یرون عموم المفاهيم. 

قوله: (الأكثر: أن المفهوم له عموم) الراد ب(المفهوم) هنا ليس كل مفهوم, وإنما مفهوم المخالفة 
فقط» دون مفهوم الموافقة؛ لأن مفهوم الموافقة داحلٌ في عموم اللفظ. كي الإجماع على أن له عموم 
حكاه ابن مفلح إجماعا: إأن عموم المنطوق له عموم ]ع وإعا الخلاف ف الحقيقة إنما هو ف عموم 
المفهوم» وساد بعد ذلك أمثلة كثيرة. 

وقول الصنف: (إن المفهوم له عموم) معنى کون أن له عموم؛ أي أنه يجوز ويصح الاستدلال 
بعموم اطفهوم على جميع آفراده فكل الأفراد التي تندرج تحت المفهوم يصح الاستدلال به عليهاء ولا 
يجوز إخراجها منه إلا بدلیل. 

وينبني عليه أيضًا مسائل أحرى سيوردها المصنف بعد قليل عندما يقول: (وعلى الأول) وهو مسألة 
التحصیص. 

هذا القول الأول» وقلت لكم: إنه خكي قول الا کثر وابحمهور من آصحاب الإمام أحمد. 

القول الثاني: وهو (أن المفهوم لا عموم له). 

یقول الصنف: (واختار ابن عقیل) ابن عقيل اعتار هذا القول في کتابه السمی بالعمدة] 
ویسمونه ب[عمدة الأدلة]» بینما في کتابه [الواضح] قد رحح القول الأول» فانه ذکر قول الله -عَرٌ 
وحل-: يا نها لین آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاستق بتیا فَینُوا ی [سحرت::] وأنتم تعلمون أن هناك قراءة 
(فْتَمَبُنُوا) قال ابن عقیل: (فحص التثبت والتبین بالفاسق» فدل على أن العدل لا یتثبت من خبره؛ 
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ولا یعتبر فيه ذلك) -أي التثبت. قال: [ وهذا دلي على أصلناء وهو أن دلیل الخطاب) يعني الفهوم 
الفهوم هو دليل الخطاب» ژوهو أن دليل الخطاب يعم كل حكم نقله العدد) وهذا تصريحٌ منه في 
[الواضح]: بأن المفهوم له عموم» فَيُعمَل بعمومه]. 

قال: (والمقدسي) مراده ب(المقدسي) الموفق ابن قدامة» ونص عليه الوفق في [المغني] حينما أورد 
حديث القلتين» وهو قول النبي ا الله علیه سل : «اذا بلع الماء تین م یخمل الحَبّث»؛ 
أي النجاسة» قال الموفق: [البر إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين» وانا يستدل 
بمفهومه هاهنا -أي على تنجيس ما نقص عن القلتين-» وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة ما دون 
القلتين ما بلغهماء وقد حصلت بكون ما دون القلتين يفترق فيه الحاري والراكد في التنجيس» وهذا 
كافيء فيقول: لا نقول: إن كل جار ولو کان قليلًا یأعذ حكم الراكد) فهذا من باب استدلال 
المقدسي» وهو أبو محمد في [المغي] . 

قال: (وأبو العباس) وأبو العباس كرر الاستدلال بمذه القاعدة أن (المفهوم لا عموم له) في أربعة 
مواضع من كتبه» فيرى أن العموم لا مفهوم له أو أكثر أيضًا. 

وممن جزم بهذا القول من متأحري الحنابلة صاحب [التنقيح] ابن عبد الحادي تلميذ الشيخ تقي 
الدين» فقد نص عليها في [التنقيح]» وحزم به أيضًا ترحيحًا ابن مفلح في [النكت على الحرر]» وحكاه 
أبو الخطاب وحهًا لمذهب الإمام آمد» ونصرهم من غير الحنابلة ابن دقيق العيد» والغزالي وغيرهم. 

إذن هذا القول الثاني قال: (واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس) يعني به الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية (أنه لا عموم له)؛ أي لا عموم للمفهوم؛ أي مفهوم الخالفق (وأنه يكفي فيه المخالفة 
في صورة ما)؛ أي في صورة واحدة نقول: عملنا با لمفهوم» ولا يلزم أن يكون المفهوم موجودًا في جميع 
الأحاديث. 


اضرب لذلك بعض الأمثلة التي تندرج تحت هذا الاستدلال: 


ثبت عن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنه قال: «القَيّبُ تُسْعَأمَرِ»» فالذين قالوا: إن الفهوم له 
عموم» وهم فقهاء المذهب قالوا: [إن قول البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «القيّب» يدل على أن غير 
الثيب يجوز تزويجها من غير استثمارهاء وغير الثيب هي البكرء وبناءً عليه: فقالوا: كل بكر سواء 
۱ 


۰ 


كانت صغيرة» أو كانت كبيرةً فانه في هذه الحال تبت علیها ولاية الاحبار لأبيها؛ ولذلك یقولون: إن 
قول البي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم-: «اللَيّبْ تُسْتَأْمَر» عملنا بمنطوقه» وعملنا بمفهومه» بل بعموم 
مفهومه. 

ولا جاءت الحملة الثانية وهو قوله: «وَالبِكْرُ تُسْتَأْدَنْ» حملنا الاستعذان على الندب لا على 
الوحوب؛ لكيلا يعارض مفهوم الجملة الأولى» وهذا الحديث دائمًا أشرحه في أكثر من موضع» وأظن 
آغلب الإخوان حضر معي أكثر من موضع شرحت فيه هذا الحديث» وكيف يكون النطوق والمفهوم. 

بینما الرواية الثانية في مذهب أحمد التي انتصر لها الشيخ تقي الدين: أن البكر لا ولاية احبار 
عليهاء وإِنما ولاية الإحبار تثبت على الصغيرة فقطء وبناءً عليه: فيقولون: إإن مفهوم حديث «الئَيِّبُ 
للققاقيع يذل عق أن غير السب سواه كانه ركذ کک فن فسن ع ا ج هیور 
الفهوم وهي البكر الصغيرة» فنقول: إن عليها ولاية إحبار» فالعمل بأحد الصور يكفي» وهذا الخلاف 
مبني على هذه القاعدة بنصهاء نبه على أن الخلاف مبني على هذه القاعدة ابن عبد الهادي. 

أيضًا من استدلالات فقهاء المذهب: ما جاء عن النبي -صلَّى الله له وَسَلَّم- قال: «مَنْ درك 
ركع فَقَدْ أَذْرَكَ الصّلاة», فقوله: «مَنْ درك رَكعَة»» كما تعلمون أن مشهور المذهب: أن الجماعة 
والوقت يدركان بإدراك تكبيرة الإحرام فقط» ولو كان إدراكه لأقل من ذلك» فأشكل على المذهب هذا 
الحديث» وأشكل أيضًا على الشيخ تقي الدين هذا الحديث؛ لأن الشيخ تقي الدين يرى أن الوقت إنما 
يدرك بالركعة» وابماعة نا تدرك بالركعة» فالشيخ تقي الدين أحذ بعموم مفهوم هذا الحديث» والمذهب 
لم يأحذوا به» فانقلب الاستدلال من الحديث نفسه. 

لكن أجاب فقهاء المذهب عن هذا الحديث: ما ذكره ابن مفلح» بأن مفهوم قول النبي -صلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَذْرَكَ رَكعَةَ فقّد أَذْرَكَ الصّلاة» أن من ۸ يدرك الركعة ۸ يدرك الصلاة» قال: 
[ونحن نقول به في بعض الصور] أن من لم يدرك الركعة کاملا نقول به في بعض الصور دون جميعهاء 
فأعذ بالاستدلال الثان. 


إذن فابن مفلح في [النکت] صار للقاعدة الثانية توحيهًا مذا احدیث. 


من الأمثلة على هذا الحدیت. وأختم به لکیلا نکثر الأمثلة: 
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لحديث اللشهور عن الي -سلی الله عابو وسم- في “أنه -عتلی اله عله ولم جمع في 
غير مطرء ولا سفر" فقوله: "من غير مطر" مفهومه أنه يدل على جواز ابمع للمطر. 

- من قال: إن له عمومّا» فقال: يدل إذن يجوز الجمع بين الظهرین» ويجوز الجمع بين العشاءين. 
وهي رواية ضعيفة في المذهب. 

- وأما معتمد المذهب. فيقولون: إنه لا يجوز الجمع إلا بين العشاءين فقط في حال المطرء ولا 
يجوز الجمع بين الظهر والعصرء قالوا: لأن الحديث إنما ورد عن الصحابة في الجمع بين العشاءين. 

- قال آبو سلمة بن عبد الرحمن: نقل عن ابن عمر وعن الصحابة نم کانوا يجمعون بين 
العشاءين» ولم ينقل أتمم كانوا يجمعون بين الظهرین وأما الحديث هذا فان مفهومه أنه كان يجمع 
للمطرء فلا نقول بعمومه. وإِنما نقول: كان يجمع للمطر في أحد الصور وهو بين العشاءين. 

ولذلك فالحقيقة أنه إذا تتبعنا أغلب استدلالات المذهب» وخاصةً عند المتأخرين نحد أن الأقرب 
لقواعد المذهب هو القول الثاني الذي ذهب له الموفق ابن قدامة» وذهب له ابن عقيل» والشيخ تقي 
الدين» وابن مفلح» والشيخ محمد بن عبد الحادي» وغيرهم من فقهاء المذهب» وهذا متتبع في كثير من 
الأحاديث في توجيهاتمم: (أن المفهوم لا عموم له). 

ثم قال الشيخ: (ادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق) مراده ب(بعضهم) الآمدي» ومن تبع الآمدي 
من الذين ساروا على مجه فإنحم ذكروا أن المفهوم المخالفة لا يتحقق له العموم؛ لأن النتيجة حينئذٍ 
تكون لفظيةٌ» وعثل قولحم ذهب ابن مفلح رح الله عا -. 

فقد قال ابن مفلح تبعًا لكلام الآمدي: [الخلاف في أن المفهوم له عمومٌ لفظيئ] فان من نفى 
العموم کالغزالي طبعًا والشيخ تقي الدين والموفق وغيرهم أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط 
المفهوم ولا حلاف فيه» كما ذكره الآمدي ومن تبعه» ثم ذكر كلامًا أحر» لكن قول المصنف: (وذكر 
بعضهم) يدلنا على أنه يضعف ذلك. وأن لهذه القاعدة نرق وهو الأقرب. 

بتي "فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام". 

فقوله: (فعلى الأول) أي على القول بأن للمفهوم عمومًا. 


۱ 


م 
/ 


۰ 


ذکر بعض الثمرات: 

أولها: أنه يجوز تخصيصه بما بخصص به العام سواء من المنخصصات المتصلة أو المنفصلة» أو من 
النقلية أو العقلية» وهل يجوز التخصيص بالعادة؟ وهل يجوز التخصيص بالنية؟ سيأق إن شاء الله 

رأ "ورفغ كله تخصيصٌ أيضاء لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه. فهو كبعض العام". 

يقول أبضًا: (يجوز رفع كل المفهوم) بحديثٍ منفصل, بدليل منفصل؛ ولا يكون ذلك نسحاء 
وَإِنما يكون تخصيصاء لماذا؟ 

قال: لأن اللفظ يدل على المنطوق والفهوم فأراد المنطوق» وأفراد المفهوم كلها أفرادٌ للفظ فعندما 
تخصص جميع آفراد الفهوم فانك ۸ تلغي جميع آفراد اللفظ فإنه قد بقيت دلالة المنطوق» فحينئدٍ لا 

إذن هناك فرق بين تخصيص المنطوق. وتخصيص المفهوم: 
- تخصيص المفهوم: يجوز حتى لا يبقى شيء من أجزائه ومفرداته. 
- بینما تخصیص المنطوق: لا جوز قيل: إلى آقل الجمع ثلاثة, وقیل: إلى واحد» بل لا بد آن یبقی 
مفرد» واحد من مفرداته» وقيل: ثلاثة» وهو أقل الجمع؛ ولذلك قال: (فهو كبعض العام), فقوله: (فهو 
کبعض العام)؛ أي أن أجزاء المفهوم بعضٌ للعام» وليس لجميع مفردات العام. 

ثم قال: روذکره آبو الخطاب وغیره)؛ أي وغیره من صحاب الامام أحمد کابن مفلح وكثيرون. 

بأ "مسألة: ۳ يلزم من اضمار شيء في المعطوف آن مر في المعطوف علیه. ذکره آبو 
الخطاب وفاقًا للشافعية". 

هذه المسألة لها صيغتان: 

© الصيغة التي أوردها المصنف تبع فيها صاحب [المسودة] وابن مفلح. 
© والصيغة الثانية الأشهر في كتب الأصول: أخم يعبرون عن هذه المسألة فیقولون: عطف 
الخاص على العام هل يقتضي تخصيص العام أم ۳ 
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إذن صورة هذه المسألة: أن يوحد لفظٌ عام» ثم يعطف عليه لفظٌ حاص» فهل العطف هذا يكون 

هذه هي المسألة» والعجيب أن جميع كتب الأصول ۸ ثل لهذه المسألة إلا بحديثِ واحد» وهو قول 
البي -صلی الله عليه وَسَلّم-: «لا بقل مُسْلِمٌ بذمّيء ولا ذو عَهُد في عَهْدِهِ» وسأذكر لكم 
الإشكال في هذا الحديث عندما ننتهى من المسألة. 

يقول الشيخ -رَحمَهُ الله تال -: (لا يلزم من إضمار شيءٍ في المعطوف أن يضمر في المعطوف 
علیه). قوله: (لا يلزم من إضمار شيءع)؛ أي إضمار شیء بخصص الحملة المعطوفة» فان الحملة الثانية 
العطوفة على الجملة الأولى إذا أضْيرَ فيها شيءٌ يخصها يجعلها خاصةً ومقيدةً ببعض الصور لا يلزم أن 
يكون في الجملة الأولى مثلها. 

نضرب لذلك بالمثال الوحيد الذي أورده العلماء: 

وهو قول الني -صلی الّه یه و -: «لا يُقادُ مسلمٌ بذمی. وَلَا ڏو عَهّد في عَهٰدو» فالجملة 
الأولى العامة «لا يُقَاد سس بِذْمّى» هذه عامق إذ هو مفردٌ دحل عليه (ال) التى تفید الاستغراق» 
فیدلنا ذلك على أنه مستغرق لجميع المسلمين» فلا يقاد مسلمٌ بذمي» والذمي هنا يشمل كل يعني 
سواء كان مسلمّاء أو غير مسلم» فيشمل كل الأفراد. 

وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: «لا يُقَادُ مُسْلِمٌ بکافر» فيشمل کل كافر» الكافر الذي وغيره» 
وهذا هو مرادهم هنا. 

انظر الجملة الثانية: 

الجملة الثانية فيها «وَلَا ذو عَهْدِ في عَهُده». يقولون: معنى قوله: «ولا ذو عه في عَهْدِه»؛ أي 
لا يقاد ذو عهدٍ في عهده بکاف مثلما قلنا في الأول. 

- إذن الجملة الأولى: «لا يُقَاد مُسْلِمٌ بكافر». 


- والثانية: «لا يُقَاد ذو عَهْدٍ بکافر»؛ لأنما معطوفة عليها. إلى هنا واضح. 


؛ 
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الجملة الثانية: «ذو عهد» الذي هو الذمى» ذو العهد هو الذمى أو ملحقٌّ بالذمى» يقولون: انعقد 
الإجماع على أن ذو العهد إن قتل معاهدًا أن المعاهد إذا قتل معاهدّاء أو الذمي إذا قتل ذميًا فإنه يقاد به» 


فلا بد آن نضمر شا آحر فنقول: ولا يقاد ذو عهدٍ بكافر حَريٌ» فأضمرنا كلمة (حریی)» فحصص قي 
الجملة الثانية الکافر بکونه حربيًا» لیخرج الذمي والعاهد. 

هل پلزم من اضمارنا هذه الجملة كلمة رکافر حربي) وهو التخصیص برالحربي) هل یلزم منها 
أن نخصص الجملة الأولىء فنقول: لا يقاد المسلم بكافر حربئٌ؛ وبناء عليه فإنه يقاد بالذمي أم 
ل 

هذه هي المسألة فقط. ولا يوحد لها في كتب الأصول إلا هذا المثال. ومع ذلك فقد آشار بعض 
الأصوليين أن هذا المثال فيه نظر؛ لأن الواو هنا ليست عاطفة وإِنما استقنافية. 

ومعنى «ولا ذو عه في عَهْدِهِ»؛ أي لا يجوز أن يُقتل ابتداءً ليس وه لا یل ابتداءً ذو عهدٍ في 
عهده» وليست من باب تقدير لا يُقتل ذو عهد بکافر» فيكون هذا الحديث ليس داحلا في القاعدة 
بالكلية. 

يقول المصنف: (ولا يلزم من إضمار شيءٍ في المعطوف). 

مثاله: مثاله: رکافر حربيّ) أن يضمر في المعطوف عليه» وهو قول النبي على ا سل «لا يتل 
مُسْلِمٌ كافِِ» لا يازم أن نقول: لا يقتل مسلمٌ بكافر حريي بناءً على ما قدرناه في الثاني. 

قال: (ذكره أبو الخطاب) يعني بأبي الخطاب الكلوذاني في كتابه [التمهید]. (وذكره وفاقًا للشا 
وغيرهم) بل هو قول الجمهور. 

قالوا: (خلاقّا للحنفية)؛ لأن الحنفية يرون جواز قتل المسلم بالذمي. 

قال: (والقاضی فى [الكفاية]) وهذا أحد کتبه غير الوجودة القديعة. 

ي "مسألة: القران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحکم غير المذکور 
الا بدلیل. ذکره أبو البرکات وفاقًا للحنفية والشافعية, خلافًا لأبى یوسف". 
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هذه المسألة ایض من السائل الهمة التي يكثر الاستدلال با ق کتب ادیث. بل وق التفسير» 
كتب التفسير كذلك» وأمثلتها بالعشرات وهي المسماة عند أهل العلم بردلالة الاقتران). 

بمعنى أن يُفْرَن شيئان في الذكر» فهل يقترنان في الحكم أم لا؟ 

نبدأ كمذه المسألة: 

يقول للصنف -رحه الله تَعَالّ-: (الْقَرَانُ بين شيئين) قوله: (القران) يدلنا على أن القران يكون 
لفظيًا؛ بأن يقترن اللفظان بالعطف بالواو ونحوها. 

قال: (القران بين شيئين في اللفظ) عبر المصنف -رحة الله تَعَالَ- ب(اللفظ) ليبين لنا أن الاقتران: 

© تاره يكون بين جملتين تامتين: مثل قول الله عر وجل -: ِوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثوا 
الرگاةً 4 [البقرة :۳] فقرن بين جملتين تامتین طوََقیمُوا الصَلاة وآتوا لاک [البقرة:؟؛] . 

۰ وتارة یکون بين جلتین: إحداهما تام والأخرى ناقصة» وعتّل في كلام الآدميين بقول 
TTT‏ فامرأق طالقٌ وعبدي حر 1 فالأولى جملة تامة [دحلت الدار» 
فامرأق طالقٌ]» والثانية ناقصة إعبدي حرّ) فهو معطوف على تتمة الجملة الأولى؛ أي 
إن دخلت الدار فعبدي حرٌ. 

© والنوع الثالث من القران بين الشيئين: القران بين المفردات» وهذا كثير في كتاب الله عر 
وحل-: 

- ومنه قول الله -عَرٌ وحل-: وَأَتِمُوا لحم وَالْعُمْرَةَ4[ البقرة: ۹ ۱] 

- وقوله -سبْحَانه تال -: «وَالْخَيْلَ والبغال والخمیر لترکبوها وزيئة ویخلق ما 

تَلمُونٌ 4[لنسل:۸]» وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في کتاب الله عر قحل-» وكثيرٌ منها من 

باب القران بين الفردات. 

إذن عرفنا (القران) بمعنى قرن اللفظين» والشيئين یشمل الجملتين» ویشمل الفردین. 


وقول الصنف: (بين اللفظین) یدلنا على ما تقدم: أن القران لا بد أن یکون لفظيًا. 


يقول الشيخ: (لا يقتضي التسوية بينهما في الحکم)؛ أي في جميع الأحكام (غير المذكور)؛ أي 
غير الحكم المذكور. 


- فان كانت الحملة الأولى تامة» والحملة الثانية ناقصف أو كانتا مفردتین فانمما يستويان في الحكم. 


- وأما إذا كانت الجملتين تامتين فلا يستويان في الحكم ال کور: 
- وإنما قد يستويان في المسألة التي سأذكرها بعد قليل» وهي قضية دلالة الأمر «لوَأَقِيمُوا الصّلاةَ 
وَآنُوا الزكاة#[البقرة:٠٤].‏ إذا وحب الأول هل يجب الثاني أم لا؟ 


سأذکره بعد قليل. 
إذن عرفنا أن قوله: (غیر المذکور) هو الذي باتفاق أهل العلم الذي دلت عليه الجملة» وهو 
المنطوق. 


طيب» ما هي الأشياء التي قد يستوون فيها غير المذكورة؟ 

أحيانا يستدل العلماء بدلالة الاقتران على الحكم التكليفي» بأن ین الشارع فيأمر بشیئین أو ثلاثة 
مقترنة» ويدل الدليل على وجوب أحدهاء فيستدلون بوجوب أحدها علی وجحوب الباقي» أو يدل 
الدليل على استحباب أحدهاء فیستدلون باستحباب آحدها على استحباب الباقی. 

إذن الأمر الأول: الحكم التكليفي: وهذه أمثلته كثيرة جدّاء وأغلب الأمثلة التي سيوردها المصنف 

النوع الثاني: الاستواء في الحكم الوضعي: أي غير المذكور يكون حكمًا وضعیّاء مثل: الصحة» 
والفساد» والنجاسةه وغير ذلك. 

ومن آشهر الأمثلة فیه: استدلال بعض الحنابلة في نمي النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن البول في 
للاء الدائم والاغتسال هه فیقولون: إن نمي الى دصل الله عله ول عن البول ن للاء الدائم 


طيب والاغتسال فیه؟ 


مختص في أصول الفقه لان 5 
وڪ ١‏ ما نبلي مجه 


قالوا: أيضًا يدل على سلب الطهورية؛ لأن الدليل الأول دل على حكم وضعيء الحكم التكليفي 
التحريم» والحكم الوضعي هو سلب الطهورية للماء. 
إذن هذا الحديث نستدل به على حكمين: 
۰ على الحكم التكليفي حرم الأول فيحرم الثابي. 
۵ الک الوطصي» سلب طهورية الأول هل تسلب الطهورية في الثان. وهكذا. 
من الأمور التي أيضًا تتعلق به قضية العموم والخصوص: 
فلو غطف شینان أحدهما كان عامّاء والآخر كان خاصاء بمعنی أن الأول هو العام والثاني 
هو الخاص. فهل یکون المعطوف عليه الخاص. فهل يأخذ العموم حكم الخاص أم ۳ 
هذه المسألة شبيهة بالمسألة التقدمة التي تكلم عنها الصنف في قوله: (ولا یلزم من اضمار شيء 
فی المعطوف أن يضمر المعطوف عليه). 
طیب. إذن قول: (لا يقتضي التسوية بینهما في الحکم) یشمل الحكم التكليفي والوضعي؛ 
والعموم والخصوص وغيرهاء (غیر المذکور)؛ أي غير الذکور في النص الا بدلیل حارحي يدل على 
ذلك. ومذه الأدلة كثيرة جدًا قد تکون الأدلة الاشتراك في العلة» وقد يكون دلیل يدل على هذا الحكم. 
أن دلالة الاقتران ليست معتيرة. 
ومن جزم بذلك وأنه ليس مذهب الإمام أحمد: الشيخ محمد بن مفلح في [حاشيته على الحرر]» 
فجزم أن دلالة الاقتران ليست مذهبًا لنا» بل جزم ابن قاضي الحبل: أن كل أصحاب الإمام أحمد على 
عدم العمل بدلالة الاقتران. 
القول الثاني أورده المصنف: وقال: (خلافًا لأبي یوسف)؛ يعني صاحب أبي حنيفة» فان أبا 
يوسف قال: إن دلالة الاقتران حجة)» وقد وافق أبا يوسف جمعٌ من العلماء. 
فمن أصحاب مالك نقل الباحي في كتابه [الإشارة]: أن القاضي عبد الوهاب» ويسمونه ابن نصرء 
لماذا قلت ذلك؟ 
00 


لأني وحدت أن بعض العاصرین يرى في كلام الباحي عندما يقول: (قال ابن نصر)» يظنه محمد 


بن نصر الروزي» وقد وقفت هذا عند أكثر من شخص من العاصرین» المالكية إذا قالوا: ابن نصر 
فيعنون به القاضي عبد الوهاب. 

ذکر الباجي: أن ابن نصر كان يكثر بالاستدلال هذه القاعدة في كتبه» وقد سبّت هذ القاعدة 
للإمام مالك حینما استدل على إباحة أو تحرم بعض الحيوانات بقول الله -عَرَّ وحل-: وَالْخَيْلَ 
ابعال والحمیر لِتَركبُوهَا وزينة 4 انسل:م] فقد تقل أن الخيل لا يجوز أكله استدلالا بدلالة الاقتران» 
قلت عن مالك. 

وممن قال به من الشافعية: الزني وغيره» والسيرافي» وهذان الرحلان هما مكانة» فان كلامهم في 
الأصول يختلف عن طريقة باقي الشافعية» وذلك أن السيرافي شرح الرسالة للشافعي» وشرحه يختلف 
عن طريقة المتكلمين» بل إن السيراقي في شرحه للرسالة حسب النقول الوحودة من هذا الشرح تدل أنه 
شرحه على طريقة الفقهاء وبنفسهم. 

والمزني كذلك على طريقة الفقهای ولم يتأثر لا السيراقي ولا المزئي بطريقة المتكلمين التي رد عليها 
السمعاني في كتاب [قواطع الأدلة]؛ ولذلك نقول: فان كتب الأصول التي على طريقة الشافعية ليست 
مسلگا واحدّاء بل إن أبو المظفر السمعاني في [القواطع]؛ والسيرائي في شرحه [الرسالة]» والكلام المنقول 
عن المزني في بعض كتبه في الأصول» ومثله بعض كلام أبي إسحاق الشيرازي» وخاصةً في كتابه [التبصرة] 
ونوعًا ما أيضًا في [شرح اللمع] كله يدل على مسلك يخلف عن طريقة المتكلمين في الجملة» وخاصة 
الشيرازي يعني في الجملة» وليس كطريقة أولئك. 

قال بهذا القول من الحنابلة: القاضي أبو يعلى» فقد قال به وانتصر له في اعد مع أن المترّاعي 
نقل أنه قال بخلافه في كتبه الأحرى» ومن قال به أيضًا الحلواي» فقد ذهب لهذا القول. 

وتوسط بين هذين القولین: ابن القيم» فقد بحث مبحنًا لطيمًا جميلًا في كتابه [بدائع الفوائد]ء وبين 
أن دلالة الاقتران لا نقول: أتما حجة مطلقًاء ولا نقول: إنما ملغية مطلقّاء بل نقول: إن دلالة الاقتران 
تختلف من حال إلى حال: 


- فتارة تكون قوية في الاحتجاج. 


- وتارةٌ تكون ضعيفة. 


- وتارةٌ تكون وسطًا بين القوي» وبين الضعيف. 

وذكر لذلك أمثلة, فعلى سبيل المثال: يقول: (ذا جع المقترنين لفظٌّ اشتركا في إطلاقه» وافترقا 
في تفصيله قويت الدلالة)» ول لذلك بقول النبي -صلی الله عليه وسلم-: «حق على کل مُسْلِم 
أن يَغْتَسِل يَوْم الجُمْعَة وَيَسْنَاك وَيَمَسَ مِنْ طيب بیته» قال: (فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ 
الحق علیه فإذا كان الحق مستحبًا في اثنين منهاء كان في الثالث مستحبًا)» قال: [ومذا يعني قوي 
حدًا في الاستدلال بدلالة الاقتران) . 

وذكر أمثلة أخرى قد يكون في بعضها قبول» وقي بعضها غير قبول. 

ثم ذكر الموضع الذي يكون فيه دلالة الاقتران ضعيفة فقال: (عند تعدد الجمل واستقلال كل 
واحدة منها نفسها) المسألة التي ذكرناه في بداية الحديث عندما تكون کل جملة منفردة» كقول النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم-: «لا يَبُوان أَحَدَكُم في الماء الائ ولا یعس فيه من جَتَابَة», وقوله: «لا 
يقل مُؤْمِنَ بگافر ولا ذو عَهدٍ في عَهْدِهِ» ثم ذكر كلامًا طویلا في هذه المسألة» وذكر الوسط 
بينهما. وأقره على هذا التفصيل السمّاريني في شرحه ([العمدة]. 

رهي "مسألة: الخطاب الخاص بالنبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نحو ايا أيه 
رل 4[لمزمل:۱] عام للأمة إلا بدليل يَخْصُّه عند الا کنر خلافًا للتميمي وأبي الخطاب وأكثر 
الشافعية". 

هذه المسألة متعلقة بالخطاب الخاص بالنبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم-» ومرادنا ب(الخطاب الخاص)؛ 
أي اللفظ الذي جاء في الكتاب في كتاب الله -عَرَّ وَحل-» وحاطب به الله عر ول- نبيه محمد - 
02 الله عَلَيْه ۳ -» كقوله: 3 یه رم [الرسل:١]»‏ ی اَنُه الْمُدَئّرُ)[للدثر:]. 

وغير ذلك من المسائل» وقبل أن نذكر الخلاف الذي أورده المصنف لا بد أن نبين محل الخلاف. 


إذ أهل العلم ذكروا أن هذه المسألة على صور متعددة: 


١ 


© الصورة الصورة الأولى: إذا كان الخطاب الموجه للنبي َمل الله عَلَيْهِ وَسَلْمِ- قد دل الدلیل 
وحاءت القرينة على احتصاصه به -صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- مثل: أن يكون الحكم لا يمكن 


أن يشاركه فيه فإنه بلا زاج لا يتعداه إلى أمته. 


ومثال ذلك ذلك: قول الله -عَرٌَ وحل-: «إيَا أيه الْمُدَنَوْوا) قُمْ فَأَنَذِرْ (؟)14المدثر:١-:]‏ ولیس الإنذار 
الذي بمعنى تبليغ الرسالة بالعنی العام إلا من حصائصه -صَلَّى الله عَلَيْه 7 
۰ الحالة الثانية: أن یکون الخطاب الخاص بالنبي -صَلَّى الله له وَسَلْم- لا يمكن إرادة النبي 
دول صل الله ع علق لعف وا دی عع ال 7 لتراد به أمته دونه. 
ومثال ذلك: قول الله -عرّ ول -: ین أشركت تَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلََكُوننَ من 
الْحَاسِرِينَ 4 [لزمر:۰»] فالبي ع الله عَلَيْه 1 - م يرد منه الشرك؛ أن اب - عَرَّ وجل - قد عصمه 
من الکباثر وأكبر الكبائر الشرك بالله» ونحن نعلم تذكر في كتب الأصولء ما أدري تكلمنا عنها أو 
ستأق: أن مما يذكرونه في كتب الأصول ویوردوضا أيضًا في كتب الاعتقاد أن أغلب النقول عند فقهائنا 
[أن الأنبياء معصومون من الكبائر فقط دون الصغائر» فقد تقع الصغائر منهم) القت كتب قدي 
وحديئًا في مسألة العصمة للأنبياء. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الخطاب. 
© النوع الثالث: أن توحد قرينة تدل على دخول أمته في الخطاب معه ولا شك أن وحود 
القرينة د يعني يدل على ذلك. 
ومن أمثلة ما تدل القرينة عليه: قول الله -عر وجحَل-: هايا أيها الب إا َنم النّسَاءَ فقو 
لِعدَّتِهِنَ #[الطلاق:١]‏ وقد جاءت القرائن کثبرق سواءً متصلةً أو منفصلة. 


فالمتصلة: في قول الله -عَرَّ وحل-: دا طَلَقْكُ4[الطلاق:١]‏ وهي جمع تدل على أنه للنبي ولغيره 
والمنفصلة: استدلال الصحاب فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يقرأ هذه الاية ویقول: "في قبل 
عدتهن طاهرات أو حاملات". 


« الصورة الرابعة التي أوردها أهل العلم: يعني أوردها بعض أهل العلم وهي مبنية على 
التفسير الخلاف فيها هي عکس السابقة» أن ترد القرينة التي تدل على اختصاصه وان 
الله عَلَيْهُ سل به» ومثلوا لذلك بقول الله -عَرَّ وحل-: ولا من تَسْفَكْيرُ © نندثر:-] 
ا بالنبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وس يحرف قان القزينة بدا 
ما عدا هذه الصور الثلاثة أو الأربعة السابقة فانما هي محل الخلاف الذي أورده المصنف. 
قول المصنف: (الخطاب الخاص بالنبي) يعني الوحه له. فالخاص باعتبار الصيغة» وليس الراد 
الخاص باعتبار الحكم؛ لأن الخلاف إنما هو متعلقٌ في الحكم. 
قال: (نحو 3 یه المُرَمكُ ,۱( قم الل إل قلیلا (۲) 4 [سل:۲-۱]) قال: (عامٌ للأمة)؛ أي 
له ولأمته معه -عَلَيْهِ الصا وَالسّلّام-» وهذا الذي مشى عليه أغلب فقهاء الحنابلة من جزم به القاضي 
أبو یعلی» وابن عقيل» والشيخ تقي الدين في أكثر من موضع» وابن الحافظ في [التذکرة], وأحذوا ذلك 
من كلام للإمام آجد. فقد قالت رواية أن طالب لما سبل عن رحل قال: إن أكلت هذا الطعام فهو 
علع حرام» فقال أحمد: إن أكله عليه كفارة] ۱ 
- حدیت عائشة وحفصة لما قالتا للنبي: دزی ول بل كرتت عسلا 
ون أَعود» فأنزل الله: «إيَا أَيّهَا التب لم تحر وم ما اح الله لك تَبتَغي مَرْضَاةَ امت [التحريم: ۱] 
وإنما كان قد شرب عسلا» فاستدل أحمد بحديث ۳ الخطاب فيه نبي سی الله عله ه وسل - وهو 
قول الله عر وحل-: يا ايها ال لم ر ما احا الله َك تَبتَغي مَرْضَاةَ أَرْوَاجكٌَ/التحرم: »]١‏ 
ثم قال في آخره قد فْرَضَ الله لَكُمْ ت التحرم: ۲]. 
قال الصنف: (خلاقّا للتميمي) المراد ب(العميمي) هنا أبو الحسن؛ لأن الصنف أحيانًا يطلق 
(التميمي) ويراد به أبو احسن, وأحيانًا يراد به آبو حمد وأحيانًا آبو الفضلء هنا الراد به أبو الحسن 
نقل قول أبي الحسن القاضي أبو يعلى في [العدة]» وأبي الخطاب في [التمهيد]» وأكثر الشافعية. 
قول المصنف: (أكثر الشافعية) يعني كذا قاله هو ولكن بعضهم ينازع على أنه قول أكثر الشافعية» 
وإنما هو قول بعض الشافعية» وهو الأصوبء أنه قول بعض الشافعية» وهي عبارة صاحب [المسودة]» 


۳ ۳ 
۰ 
»ص 


فان آغلب الشافعية نما يستدلون أو يذكرون في كتب الأصول الأول» وكذلك یذکرونا في كتب الفروع 
الفقهية عند الاستدلالات. 

شم "وکذا عند توجه خطاب الله للصحابة هل یعمه -عَلیّه الصّلاة والسّلام-؟" 

یقول: (وكذا)؛ أي وکذا الخلاف» فیکون الحكم في السألتین واحد» وبناژها واحد في الاستدلال 
أيضًا عند توحه خطاب الله تعالى للصحابة؛ يعني مثل قول الله عر وجل-: لخد مر آموالهم 
صَدَقَة؛[التوبة:+١٠]»‏ من أموالحم هم فهذا يدل على أن الخطاب موجةٌ للصحابة» لكن نقول: هو 
عاةٌ للأمة عند من رأى عمومه» وهو قول الأكثر. 

ومغله: كل ما قال فيه النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إنَّ الله قَدْ فَرَضَ علیکم». «إِنَّ الله قَدْ 
أؤجَب عَلَيْكُم»: فكل خطاب من الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ ول يكون للصحابة يكون عامًا عند 
الأكثر» فيعمه عَلَيْهِ الصّلاة وَالْسَلّام-» ويعم غيره. 

ري "وفي [الواضح] النفي هنا عن الأكثر؛ بناءً على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبیده". 

هذا النقل عن |الواضح] مؤداه عكس حكاية الخلاف» فان ما نقله أول» وهو قوله: (وكذا عند 
توجه خطاب الله للصحابة هل يعمه -عَلَيْه الصَّلَاةُ والسّلام؟ فقد حكى أن قول الأكثر أنه 
يعم» ولكن نقل في [الواضح]: أن قول الأكثر عدم عمومه للمتكلم. 

وقال: (بناءً على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده) فهو جرد حكاية حلاف ما هو قول الأكثر. 

رأ "وحكم فعله -علیه السلام- في تعدّیه إلى آمته, يخرج على الخلاف في الخطاب 
المتوجه إليه عند الأكثر". 

هذه المسألة هي مسألة عموم أفعال النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- للأفراد: 

معنی أنه إذا فعل النبي -صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم- شیاه هل نقول: إنه يجوز لغيره من الأمة أن يفعل 
مثل فعله؟ 
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وقد سبق معنا دلالة فعل النبي -صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.- هل تدل على الاباحة وهذه بإجماع؟ وهل 
تدل على الندب أم على الوحوب؟ وذكرنا الحديث عنها عندما تكلمنا في السنة على دلالة فعل النبي 
-صلّی الله عليه وَسَلّم-ء وقسمناها إلى خمسة أقسام في ذلك الموضع. 

لکن أقل .ها تدل عليه آفعال التي حمل ال عله وملت آنه تدل علی الاباحة. 

وهذه المسألة تقول: هل فعله -عَلَيّهِ الصّلاة ژالسلام- عام لامته أم خاصٌ به؟ 

طبعًا حل ذلك حيث م يرد الدلیل على تخصيصه به» هذا هو الذي آورد الصنف الکلام فیه. 

فقال: (وحكم فعله في تعديه إلى أمته)؛ يعني في حكم أنه لا يختص به وإنما يتعداه إلى أمته. 

قال: (بخرّج على الخلاف المتوجه إليه عند الأكثر)؛ أي عند أكثر الأصوليين» فيكون فيه 
قولان: 

- القول الأول: أنه يتعدى لأمته» وهو قول الأكثرء وهو الذي نص عليه أغلب فقهاء مذهب 
الإمام أحمد. 

- وقيل: إنه لا يتعدى فعله -عَلَيْهِ الصّلاة والسلام- لأمته. 

من أمثلة ذلك: أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ سل تلف مرةٌ عن الصلاة» فا بالمسلمين أبو بكر 
-رضى الله عَنهت ثم إنه عليه الصّلاة والسلام- حَضْرٌ فتأخر أبو بكر وم انبى -صَلَّى الله عله 
وَسَلم- بالناس. 

وقبل أن أبدأ في وجه الاستدلال من هذا الحديث: لنعلم أن هذا الحديث أشكل على كثير من 
فقهاء مذهب الإمام أحمد: 

من الذي صلى؟ هل النبي -صَلَى له عَلَيْه وَسَلَّم- هو الإمام, وأبو بكر مأموم, أم أن اللي 
أم بالناس هو أبو بكر وکان يقتدي بالبی -َصَلَى الله عليه الت فبقيت إمامة 


أبي بكر؟ 


مر 
وقد آلفت فيها كتب مفردة طبع منها كتابٌ واحد» وهو كتاب ابن الجوزي في رده على ابن عبد 
المغيث» فان ابن عبد المغيث يرى أن الذي ام بالناس إنما هو أبو بكر وكان النبي -صلی الله عَلَيْهِ 


ا - يصلي وهو يتابعه» فتبقى إمامة أبي بکر ول يترك الإمامة. 


فرد عليه ابن الموزي» وقد نقل عن ابن ابموزي أنه قال في كتابه هذا وهو مطبوع» قال: لو أردت 
الشرف لقلت: إن البي سل الله عليه وس جا موت ۳ ۳ الصديق -رضي الله عَنْةْ-؛ لأن 
أبا بكر حدي] فإنه من ذرية أبي بكرء ولكن نقول: الحق والدليل مقدمٌ على كل شيء) هذا كلام 
الجوزي. 

لكن على العموم آغلب المشهور في كتاب الحنابلة: أن الذي أم الناس حينما حضر هو النبي - 
صلی الله عليه وَسَلّم- ولیس أبو بكر. 

طيب» نأخذ من هذا وهو أن الإمام إذا استخلف شخصًا ثم حضرء هل له أن يقوم هو بإتمام 
الصلاة» أم يبقى الستخلف مستمرًا في صلاته» حيث افتتح بمم تكبيرة الاحرام؟ 

ونقول: إن هذا الحديث من حصائصه -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- هذا عندهم مخرجٌ على هذه المسألة. 

والمذهب فيه ثلاث روايات: 


© الرواية الأولى: أنه ليس للإمام ذلك وهو الذي قدمه صاحب [المغني] ونص عليها مد 
وقال: ليس لأحدٍ أن كما فعل البي -صلَّى الله له وَسَلَّم-]. 

۰ والثاني: (أن يحوز ذلك 1 نص عليها آهد» وبنوا على ذلك لأنه. طبعًا في رواية أي 
الحارث» والأولى في رواية أبي داوده وقالوا: [إنه يكير الامام ويجلس إلى جنب الامام 
الستخحلف؛ ویستمر بعده بعد ذلك . 

« والقول الثالث: أن هذا إنما حاص بالنبي -صلَّى الله له وَسَلَّم-ء ومن كان مثلهء کالامام 
المقتدى به» إمام المسلمين الولاية العظمى. 

قال: (یخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر) وهذا الذي مشى عليه أغلب 
الحنابلة» منهم صاحب [المسودة] وغيره فقد خرّحوا ذلك. 
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قال: (وفرق أبو المعالي) يعني الجويني (وغيره فقالوا: یتعدی فعله) أي وان قالوا: إنه لم یتعدی 
هناك» فإنه يتعدى هنا. 

بأ "مسألة: خطابه -عليه السلام- لواحد من الأمة» هل يعم غيرّه؟ فيه الخلاف السابق". 

(خطابه لواحد من الأمة عليه الصا والسلام) المراد بذلك حيث ١‏ يرد دليل على نخصيص 
ذلك الرحل فنا النطاب كان یقول: ريك ولا بحزی أحدًا بعدك. 

وقوله: (لواحد من الأمة) المراد به واحد من الصحابة؛ لأن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إنماكان 
يخاطب أصحابه ا الصّلاة والسلام-. 

وقوله: (هل يعم غيره؟) أي غيره من الصحابة ومن بعدهم» ذكر المصنف أن فيه الخلاف السابق؛ 
أي الخلاف السابق: (هل الخطاب الخاص بالنبی -صلی الله عَلَيْه سل يعم الأمة؟) وهو ملحقٌ 
بالذي قبله. 

والعتمد في مذهب الامام هد كما صححه الرداوي وغیره: أنه یکون عامًا مثل السائل السابقة. 

بثك "وعند الحنفية لا يعم؛ لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لأنه متبع وهنا متبع". 

يقول: روعند الحنفية لا يعم؛ لأنه عم في التي قبلها) وهي مسألة الخطاب الخاص بالنبي -صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم- (لفهم الاتباع)؛ لأن الأصل الاتباع للنبي -صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في أفعاله؛ (لأنه 
متبع) عليه الصّلاة والسّلامت (وهنا هو مُتَبِعٌ؛ هنا)؛ آي الصحابي متبع لأمر النبي حول الله عليه 
سل فلا يكون كذلك. 

رم "واختار آبو المعالي يعم هنا". 

قال: (واختار آبو المعالي) هو الجويني (بعم هنا) فیکون عامًا كذلك» وهذا القول قال به ابحويني؛ 
ونقل عن أبي الخطاب» ولکن ابن مفلح قال: [فيه نظر) فان آبا الخطاب لم يقل بذلك. 

بأ "مسألة: جمع الرجال لو يعم النسای ولا بالعکس اجماعا". 


سم 
اللحام الحذ 


بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة ولعلنا نقف عندهاء وهي مسألة صيغ الجمع التي تكون خاصةً 
بالرحال دون النسای وصيغ العموم التي تشمل الرحال والنساء مگاء إذن فهذه المسألة متعلقة بدحول 
النساء في حطاب الرحال العام أو خطاب الذکور العام. 

آول مسألة آوردها المصنف قوله: (جمع الرجال) وهو الجمع الذي یکون مختصّا بالرحال للذكورء 
كلفظة الرحال قال: لا يعم النساء) إجماعًا؛ لأنه دال على الرحال, فقوله: (الرجال) الذکور فانه 
حاص بمم دون ما عداهم. 

ومن الأمغلة التي تکون خاصة كذلك: الأبناءء فان لفظ الابن من ابحموع الخاصة بالرحال» بخلااف 
الأولاد» فان الأولاد ليس خاصًا بالذکو وهذه مسألة دائمًا تشتهر وخاصةً في كتاب [الأوقاف]. 

قال: (ولا بالعکس ) كذلك الجمع المخاص بالنساء لا يعم الرجال» فالبنات والنساء لا يعم الذكور» 
وأغلب ما يستخدم هذا في ألفاظ الواقفين والوصايا وغيرهم» وقد یوحد في بعض النصوص الشرعية. 

بخص "ویعم الناسُ ونحوه الجميعَ إجماعًا". 

إذا حاء بلفظ (الناس ونحوه) من الألفاظ» (فإنه يعم الجميع إجماعا) أيضًا هذه داحلة فيها. 

بأ "ونحو المسلمين وفعلواء مما ar‏ فيه المذكر يعم النساء تبعًّا. عند أصحابنا و کثر 
الحنفية خلاقا لأبى الخطاب والأكثر". 

قوله: (ونحو المسلمين) لفظة السلمین, أو المؤمنين» أو قوله: (فعلوا) بالاضمار هنا (مما یغلّب 
فيه المذكر)؛ يعنى أنه غالبّا یستخدم فيه لفظ المذكر (المسلمين) ويقابله المسلمات» لكن قد يستخدم 
أحيانا للسلمین للذکور والاناث معٌا. 

قال الشیخ: (يعم النساء تبعًا) لا استقلالا؛ لأنه يجوز حينئذٍ إذا دل الدلیل عدم دحوم لا 
الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ1#الأحزب:ه.]؛ فدل على أن المسلمين هنا لا يدحل فيها النساء لوحود التمييز 

قال: (عند أصحابنا)؛ أي أصحاب الإمام أمد وهو قول أكثر أصحاب الامام آجد ومن حزم 
به القاضي أبو يعلى» وأكثر أصحاب الإمام أحمد ينصون على ذلك. 

۱ 


في أصول الفقه ! - 
ما نبلي سض لا 


: تا 


قال: (خلاقًا لأبي الخطاب) والراد حيث قال في [التمهید] بعدما نقل قول شیخه فقال: (قال 
شیخنا: یدحل المؤنث في ذلك) وقال أكثر الفقهاء والتکلمین؛ أي نسبه آبو الخطاب لأكثر الفقهاء 
والتکلمین» لا يدحل المؤنث في ذلك» وهو الأقوى عندنا. 

ثم قال أبو الخطاب كلمة جمیل قال: (ولکن ننصر قول شيخنا] فتعبير أبي الخطاب حينما 
قال: [ولکن ننصر قول شیخنا) يدل على أن الكتب التي تفرد في تقرير المذهب أصولًا أو فروعًاء 
فالأصل في تقريرها أن تكون على المذهب المعتمد» والقاضي هو اختياره في الغالب في تلك الرحلق 
وتلك الفترة هو الذهب. فقال: [أنصر قول شيخنا؛ لأنه هو المذهب» وأما ما أراه اجتهادًاء فان فإنه 
أوردته وذكرته» ولم يُورد الانتصار له]. 

قوله: (والأكثر) تقدم من كلام أبي الخطاب أن الراد بالأكثر أكثر الفقهاء والمتكلمين. 

وي "واحتج أصحابنا بأن قوله: ©الْخرٌ باحر > [لبترة:۱۷۸] عام للذكر والأنثى". 

قال: (احتج أصحابنا) بانعقاد الإجماع على (أن قول الله عر وجل-: لحر 
بِالْخُرٌ):[البقرة:17] يشمل الذكر والأنثى) والحر قد يطلق غالبًا ويراد به الذكرء لأنه يطلق في مقابل 
الأنثى» فيقال: الحر والحرة» ولكنه أحيانًا يشمل الاثنين. 

وهذه الآية التي وردت قُصِد با بإجماع أهل العلم الذكر والأنثى سوای فيقاد الذكر بالأنثى, والأنثى 
بالذكرء والأنثى بالأنثى» والذكر بالذكر. 

ي "وفي القباس من [الواضح]: لا يقع مؤمن على أنثى, فالتكفير في قتلها قياسًاء وخص 
الله تعالى الحجب بالإخوة, فعدّاه القياسون إلى الأخوات بالمعنى". 

يقول المصنف: (وفي القیاس). قوله: (وفي القياس) أي في مبحث القياس» وذلك أن ابن عقيل 
عقد فصلًا مى هذا الفصل [مسائل في الشرع طريقها القياس] يعني ذكر أن الدلالة على الحكم اما 
هو من طريق القياس» هذا معنى قوله: روفي القياس) (من [الواضح])؛ أي من كتاب الواضح|؛ 


سم 
اللحام الحذ 


قال: (لا يقع موم على أنثى)؛ أي أن لفظة المؤمن لا تقع على الأنثى» (فالتكفير في قتلها 
قياسًا) معنى ذلك أن قول الله -عَرٌ وَجَلَ-: «إوَمَنْ قل مومنا خطاً فتخریز رقبة مُومنة وَدِية مُسَلَمَة 
ا له [النساء:؟4]» فقوله: ومن قَعَلَ مُؤْمنًا#[النساء:؟1] لفظة #مۇمتا 4 هذه هي التي أرادها 
المصنف في قوله: (مؤمن لا يقع مؤمنٌ) فقوله: «مومنْ) هنا يقول ابن عقيل: [ نما تطلق على الذكر 
لا على الأنشى» وإنما قيس عليها الأنثى)؛ ولذلك قال: هي نكرةٌ لا يعم الذكر والأنثى» ووحب في قتل 
المؤمنة تحرير رقبة قياسًا على المؤمنة» وهذا يدل على أن ابن عقيل يرى قي هذا الاستدلال القول الثاني 
الذي ذهب إليه أبو الخطاب» فابن عقيل یل لقول أبي الخطاب. 

الجملة الثانية قوله: (وخص الله تعالى الحجب بالإخوة, فعدّاه القيّاسون إلى الأخوات بالمعنى) 
هذا أيضًا من كلام ابن عقیل» وذلك في قول الله عر وعل-: فان گان لَه إِحْوَةٌ لاه 
سدس |النساء:١١]‏ فراخوق) هذا جمع يغب فيه الذكر؛ لأنه يأى في المقابل أحوات» وقد يطلق 
ی 


فقط. قال ابن عقيل بهذا النص (فعداه القائسون إلى الأخوات بالمعنی) وهذا معنى کلامه السابق. 

بش وفي الوقف من [المغنى]: الأخوة والعمومة للذكر El‏ 

قول الصنف: (وفي الوقف)؛ أي وقي باب الوقف (من [المغني] الأخوة والعمومة للذکر 
والأنثى). 

أورد ابن قدامة هذه المسألة عندما ذكر الشخص إذا أوقف على اخوته. أو أوقف على 
أعمامه» فهل يعم الذكور والإناث معًا؟ 

رحح هو وتبعه ابن أحيه في |الشرح الكبير]: أن يعم الذكور والإناث معًا. 

قال: بخلاف إذا قال: على أبناء إحوته» وأبناء عمومته» فانه يشمل أبناء الإحوة الذكور فقطء وأبناء 
الأعمام الذكور فقط دون ما عداهم» وفرّق بين الثنتين بفرق آورده هناك في [المغني]» ونقله عنه الشارح 


5 3 ۱ 


بس ا نیح لمختص في أصول الفقه لاين 3 
۳۷ : .. اللحام الحنبلي ‏ ِحة 


أنه لما نسب البنوة شم فالاصل أن الأبناء فا تکون للذكور» [ بنونا بنو أبنائناء وبناتنا بنوهن نا 
الرحال الأباعد)» فدل ذلك على أن البنوة هنا إنما تنسب للذکور دون من عداهم. وهذا هو الغلب. 
وبناءً على ذلكث, فان قول الموفق -رَحَه الله تال - ومن تبعه یوافق قول الا کثر. 


نقف عند هذا الحد» أسأل الله -عَرَّ وَحَل- للجميع التوفیق والسداد» وصلی الله وسلم وبارك على 


الأسئلة 


س/ هذا آخونا یقول: هل حديث المعازف «ل> تن من أُمّبِي يَسْتَحِلُون الحرا والخریر 
وَالمَعَازف» داخل فى مسألة دلالة الاقتران؟ 

ج/ نقول: نعم» هي من النوع الأول دلالة الاقتران القوية التي ذکرها ابن القيم» فهذا یدلنا على 
الاستحلال بعدما كانت حراماء فهى من باب هذا ولا شك. 

س/ هذا أحد الإخوة يقول: هل حالق اللحية تقبل شهادته أم لا؟ 

جا نعم بل شهادته لا شك» وسبب قبول شهادته أن العدالة تختلف من زمانٍ إلى زمان. هذا 
اول والأمر الثابي: أنه حكي إجماع بين أهل العلم أن حق اللحية من صغائر الذنوب وليس من كبارها. 

وتكلمنا عن حلق اللحية هناك في مسألة العدالة في الرواة» وقضية الإصرار ما معناه في ذلك الموضع؟ 
ولذلك فإنه يقبل مطلقّاء ولا شك قي ذلك» بل إن ما قرره الشيخ تقي الدين هو الأولى» أن العدالة 
تختلف باحتلاف البلدان حت» فلو أن بلدهٌ كثر فيها أهل البدع فلت شهادتمم حتى في دخول الأهلة» 
وأما إذا كان أهل البدع قلة في بلد فلا تقل شهادتمم» فرد شهادة صاحب البدعة المفسقة أو الفعل 
المفسق يختلف باختلاف الزمان» وباحتلاف المكان؛ أي البلد. وربما أيضًا باحتلاف الأشخاص إذا 


قلنا: إن فلان يؤثر في عدالته ما يؤثر في الآخر. 


س/ هذا أخونا يقول: هل ينتقل الملك في بيع العربون عند دفع العربون» أم عند إتمام الثمن؟ 


۰ 


ج العربون العمل به من مفردات الذهب كما لا يخفى علیکم؛ ویستدلون بفعل وقضاء عمر - 
رَضِيَ الله عَنُْْ- به وحاء عن غيره من الصحابة أتمم فعلوه, وأما الحديث "نهی عن بیع العربون" 
فليس المراد به بيع العربون الذي نتعارف عليه. 

قبل آن آجیب عن هذا السوّال ما هو تکییف بیع العربون؟ 

أظن رما البعض ما یعرف بيع العربون بیع العربون: هو أن شخص یقول لآخر: بعتك هذه السلعة 
الآنء وهو النصف أو الربع» فانه یکون ملكا لي» فحیتلٍ ینفسخ البیع» وانفساخ هذا البيع پثبت له ما 
أتحذه من العربون المتقدم. هذا معنى بيع العربون» وهو كثير 15 یتعامل به الناس عندنا کثیر وهو من 
مفردات المذهب» وأغلب أصلًا البلدان الإسلامية يعملون به» وقلت لكم: أغلب المعاملات المالية الآن 
على الذهب. هل مذهب الحنابلة. 

طیب. هذا العربون ما هو تکییفه؟ 


رجح ابن رحب في [تقریر القواعد]: أن العربون هو من باب الفسخ على عوّض, فهو تعلیق الفسخ 
على شرط. والفسخ فيه على عوّض, والفسخ يجوز تعلیقه على شرط وجعله على عوض أيضًا حائزه 
وبناءً عليه فانه صحیح بناءً على هذا التکییف» ولیس من باب عقدین في عقد. 

طیب. هل الملكية انتقلت في بيع العربون من حين دفع العربون» أم عند إتمام الثمن؟ 

نص في [كشاف القناع] بمذه العبارة: أن الملك مستقرٌ في بيع العربون» إذن فالملك ثابت» بل ليس 
ملكا ناقصاء بل هو ملك مستقرء وهذا صريح منهم بذلك تمام الصراحق وهذا يدل على افم بنو 
على أن الملك تام وقوي» وليس علك ضعيف. 

س/ يقول: لماذا سمي الحنفية فقهای والمذاهب الأخرى بالمتكلمين في علم الأصول؟ 

ج/ ليس صحیگاء بل کل المذاهب يسمون فقهاء؛ ولذلك قلت لكم: الشيرازي وخاصةً في کتابیه 
هما الكتابان المشهوران له [شرح اللمع] و [التبصرة] يذكر التفريق بين فقهاء الشافعية» وبين المتكلمين؛ 
ولذا فان الفقهاء المراد بهم المعنيين بالفقه» بينما المتكلمون هم الذي عنوا بعلم الكلام, ثم تكلموا بعده 


١ 


4 ا کي لاصوا 1 
 . :‏ اللحام الحنبلي .مسج 
في علم الأصول؛ ولذلك فإن طريقة الفقهاء من المذاهب الأربعة كلها إذا تكلموا في الأصول فإنهم تحد 
المتكلمون يقولون: لاء يجب ألا نستحضر أي فرع فقهي» بل تبني كل قاعدةٍ أصولية على الحجاج 
العقلی» أو الحجاج الذي يستدل به نضا وهو قليل 0 
ولا كان عند التأحرین أغلب من تكلم في الأصول من التکلمین آصبح هم قوة وکثرة واشتهارء 
ومن أولهم: أبو بكر الباقلاني» شم جاء بعده من كتب» وحاصة يعني الرازي الآمدي» فقد اشتهر کلامهم 
وذكر بعض أهل العلم أن الرازي أصلًا كلامه في الفقه قليل» بل وضعيف» فيغلب عليه علم الكلام 
على علم الفقه» وهذا واضح حق في كلامه 2 تفسیره» كلامه ي الفقه ضعيف 15 مقارنة بغيره من 
الفسرین الکبار الذين عنوا بالفقه» مثل ابن عطية له ملاحظ فقهية حيدة والقرطبي» يعني كثير من 
عنى بالفقه حاصة من کتب في آحکام القرآن. 
س/ یقول: هل ورد دلیل على نهي من دخل المسجد وقت الصلاة عن الصلاة قبل أن يصلي 
تحية المسجد؟ 
ج/ لا أعلمء الذي أعرفه أنه منهر عن الجلوس» أما السلام فلا أعلم. 
س/ قال: أم أن السلام مشروع في هذا الموضع في الأصل وإن كان من التفصيل عن السلام 
بعد الصلاة أو قبلها؟ 
ج/ لا أعلم» المنهي عنه فقط أنه هو الجلوس دون ما عداه؛ لا أعرف غيره. 
س/ أخونا يقول: كيف يتعامل مع نقل الاجماع؟ وكيف يوجه كلام الترمذي "أن النبي -صلی 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- جمع في غير خوفبٍ ولا مطر" أن أهل العلم على ترك العمل به؟ 
3 هذه سا ل 
- المسألة الأولى: في نقل الإجماع من المهم أن تعلم مسألتين: 
© المسألة الأولى: مسائل العلماء في نقل الإجماع» وقد تلكم الشيخ تقي الدين عن مسلك مثير 
منهم في رده على ابن السبكي في مسألة التعليق» فبیّن منهج أبي ثور» وأن أبا ثور يرى أن قول 


١ 


م 
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۰ 


الأكثر إجماعًاء وی منهج غيره الذین يرون أن القول الضعیف الذي لا دلیل عليه لا يخرم 
الاجماع وان قال به من قال من الكبار أو من الشهورین» وبين قول طريقة محمد بن نصر 
الروزي الذي قال عنه الذهبي: (انه من علم الناس بإجماعات السلف. وأدقهم له) 

حکی الشیخ تقي الدین أنه في كثير من إجماعاته أن محمد بن نصر الروزي وقد جُمِع في کتاب إجماعاته: 
أن محمد بن نصر المروزي -عليه رحمة الله- بحكي قول الأكثر» وأن القول الذي يرى أنه شاذ وقوله ضعيف 
لا يعده إجماعًا. 

.١‏ من الناس من يعد الإجماع الإجماع المتقدم كأحمد» إذن فمعرفة مسالك العلماء في مرادهم بالإجماع 
هذه مهمة» ومن عني بهذا المسلك ولو جمع كلامه وكلام غيره لكان جيد» الشيخ تقي الدين ف تعليقه 
على ابن السبكي. 

". أنه يحب أن تعلم ما نوع الإجماع» فبعض الناس قد يحكي إجماعاء ويعني به الإجماع الظني الذي 
ليس بقطعي» مثل الإجماع السكوقء وغيره من أنواع الإجماعات التي تقدم ذكرها عندما يتحدث عن 
الإجماعات» كما أن هناك أمور يعدها البعض إجماعاء والبعض لا يعدها إجماعًا مثل اتفاق الأربعة» أو 
اتفاق اثنين أبي بكر وعمرء اتفاق العترة» وهكذا. 

إذن يجب أن تعرف طريقة الحاكي» ونوع الإجماع نفسه فان الإجماع أنواع» وليس إجماعًا واحدًا. 

هذه مسألة. 

المسألة الثانية: أن الترمذي تقل عنه مسائل هي أربعة أحاديث» سأذكر لكم من جمعها بعد قلیل» 
ذكر الترمذي في جامعه أربعة أحاديث أن أهل العلم تركوا العمل بحم ومنها الحديث الذي أورده أحوناء 
وهو حديث ابن عباس» ومنها "القتل في الثالثة أو في الرابعة لشارب الخمر". ومنها «مَنْ عسل ميا 
فليغتسل» فهذه أربعة أحاديث أوردها أبو عيسى الترمذي وقال: [ إن أهل العلم على ترك العمل بما) . 

جع هذه الأحاديث وزاد عليها غيرها ابن رحب في كتابه العظيم [شرح علل الترمذي]» فقد أورد عددًا 
من الأحاديث التي ليس للها ناسخ. انتبه لهذا القيد المهم؛ لأ وحدت بعض المعاصرين جمع كتابًا في جمع 
الأحاديث التي لم يعمل با العلمای وكل الذي أورده غير التي أوردها ابن الترمذي وابن رحب كلها 
أحاديثٌ انا قیل: نما منسوخة» وقد علمنا الناسخ أما هذه الأربع فلا يعلم لها ناسخ. 
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طيب» هذه المسائل التي قیل: أن أجمع العلماء عليها لنا توجیهان فيها: 


التوجيه الأول: أن بعضًا من أهل العلم يقول: ليس بصحیح, بل ما من حديث إلا وقد عُمِلَ به؛ لأنه 
قد لا يكون عُمِل بإطلاقه ولا بعمومه. 


فعلی سبیل المثال: حديث "قتل شارب الخمر فى الثالئة أو الرابعة" هى رواية عن أحمدء وقول 
الظاهرية أنه یقتّل؛ لكن لیس حدًا وإنغا تعزیا؛ فاختَلف في فهم صفة قتلهم. 

حديث الجمع يعمل به الحنابلة حديث ابن عباس» فان الحنابلة يروك أن الحاجة مبيحة للجمع؛ وعندهم 
باب الجمع أوسع بكثير من باب قصر الصلاة» فإن قصر الصلاة عندهم ليس له إلا موجبان فقط: الخوف 
والسفر» بينما الجمع موحبه كثير» بل قالوا: كل من أسقط الجماعة أباح ابحمع» كل ما أسقط الصلاة 
الجماعة في المسجد طبعًا يقصدون فقد أباح الجمع» ونما يدل على هذا فهم قول عمر -رضی الله عَنْهْ-: 
"من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من کباثر الذنوب" فدل علی أن الحاجة مبيحة, 
ولکن الرحل متعبد بينه وبين الله -عَرَّ حل- في احاحة فقد تکون حاحة حاصة وقد تکون حاجة 
عامة. إذن ففقهاء أحمد عملوا به. 

حدیث: «مَنْ عَسَل متا فَِيَغْمَسِل» عمل به فقهاء الحنابلة في موضعین: 

فقالوا: إن هذا الأمر يدل على الندب. فقالوا: إن تغسيل الميت يندب له الغسل وليس بواحب. 

وإن قلنا: إن دلالة الأمر والوحوب مع أن عندنا أن دلالة الأمر حقيقة الوحوب والندب معّاء فنحمل 
أن من غل فليغتسل يحمل على أن يتوضاً؛ ولذلك قالوا: إن من موجبات الوضوء تغسيل الميت. 

إذن فقط فائدتان: 

الفائدة الأولى: طبعًا المشاهد الأربعة من غير نقص ولا قصور في غيرها من المذاهب إعمال لأحاديث 
الل -صلی ال یه وا - مذهب هد فلا يكاد يوحد عندهم حديث يقول: لا نعمل به» لا بد أن 
یعملوا به» ولکنهم يوجهونه با یتوافق مع غیره؛ كما أنه من أقل الذاهب قولا بالنسخ. 

إذن عرفنا من هذا أن قوم انا هو قول الا کثر. 

التوجیه الثاني: الحديث الذي ذکرناه في باب الاجماع هل الاجماع يكون ناسحًا أم لا؟ 


أو رما ستأتي هذه المسألة» بعض الناس يتساهل فیقول: الإجماع ناسخ» ومراده بالإجماع الناسخ أنه 
كاشفٌ لوحود دليل ناسخ» ولكن لم ينقل لنا الناسخ» فالإجماع بذاته لا ينسخ, إذ الدليل لا بد أن ينسخه 
دلیل مله «إمَا تس من آيةٍ أو نها تأتِ بِحَيْرٍ مها أو لها |لیته::.۱] فلا بد أن تكون في 
قوتما أو مثلهاء والإجماع ضعيف» فلا ينسخ لا سنة ولا كتابّاء لكن قد يخفى علينا الدليل في بعض 
الأزمنة» وقي بعض الأمكنة» ولكن يظهر لنا سکم الحكم لا يخفى على الناس» فيكون الاجماع كاشمًا 
له. 


مثلما نقول: إن قول الصحابي قد يكون الحديث ۸ يرد مرفوعًاء وقول الصحابي له حكم المرفوع. 
نفس الفكرة. 

وقد قال الشيخ تقي الدين» قال: إ كنت أظن أن كل من قال: إن الإجماع يكون ناسكًا مراده أنه 
يكون كاشف؛ لأن مآل هذا القول حطی فان مآل القول بأن الإجماع ينسخ الأحاديث يؤدي إلى 
تعطيل الأحكام» حتى وحدت كلامًا للنظام يصرح ذا امین ھا ا سل آن عض الذي عون 
العقل قد يؤدي قولهم للوازم مخالفة لأصل الدين بكليته. وهذا خطير جدًا. 


يقول: النظّام وجدت له كلام کالصریح؛ مع الى کت أتأول کلامی لكن وجد له كلامًا صرحًا ي 


هذه المسألة. 
س/ أخر مسألة: أخونا يقول: هل تكلم الفقهاء عن الشخصية المعنوية في غير باب الوقف 
وبيت المال؟ 


ج/ لاء مو أهم مسألتين هما هذان الموضعان» وهذه المسألة تكلم عنها المعاصرون كثيراء والحقيقة 
أن من آحود من تكلم عنها شيخنا الشيخ مصطفى الزرقا -عليه رحمة الله- فقد أجاد في الكلام عنها 
كلامًا جيدًاء ومن المعاصرين من ينكرهاء وقد توفي» ألف فيها كتابًا فيقول: [أرني الشخصية المعنوية 
لأسلم عليهاء وألمسها بيدي) فلا يوحد. 

ولكن قاعدة الفقهاء في الذمة المالية, عندما تكلموا عن الذمة: تقتضي نفي ذلك؛ لام قالوا: 
أن الذمة من شرطها الذمة قال صاحب [الكشاف]: (ومعنی الذمة صلاحية المرء للالتزام والالزام» 
فالالتزام أن يكون في ذمته مال» والإلزام بأن تصح منه التصرفات ] . 


3 
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۳ .نس ان تاد ۹ 
سس اللحام الحنبلي .ةت 
فالذمة عند قاعدتمم أن الذمة من شرطها الآدمية» فیقولون: لا بد أن یکون الشخص آدمیّ 
والشخحص الاعتباري لیس آدمیّا. 
فنقول: إنه قد جاءنا صورتان تأولنا فیهما فقلنا ‏ الوقف: فان من أوقف على مسجد ۸ یوقف 
على آدمي» لکن أجاب الذهب أنه یکون في مك الوقوف علیهم. 
یعنی هنا ثلاث روایات: 
© الشهور الأولى: أن الوقف یکون في ملك الوقوف علیهم. 
© الرواية الثانية: أنه في ملك الله عر ول-. 
© الرواية الثالثة: أنه يبقى في ملك الوقف. 
والمعتمد الاو فمن أوقف على مسجدٍ فقد أوقف على المسلمين؛ لأن المسلمين هم النتفعون من 
المسجد» وكذلك بتك المال معناه ملك عام للمسلمينة: 
والشخصية الاعتبارية أو المعنوية حقيقتها: أن المساهمين فيها هو كالأجزاء والأعضاء في 
الشخصء ففي هذه الحال يكون هم المالكين له وان كانت الذمة منفصلة عن ذمتهم كانفصال ذمة 
بيت المال والوقف عن ذمة الموقوف عليهم» فمن حيث المبدأ هو مقبول شرعًاء وأما الشرط فتقدم لك 
آنه لیس منفصلا تمام الانفصال عن الادمي. 
والآن عمل الناس كلهم بلا حلاف عملي على الشخص للاعتباري» نصف نظام الشرکات الآن» 
يعني نظام الشركات الجديدة الرابع شخصية الفرد الواحد» أول كان عندنا أن الشركة المساهمة لا بد أن 
يكون عدد المساهمين أظن ستين ما أدري مئةء الآن نظام الشرکات الفرد الواحد» فتجعل لك ذمة 
منفصلة عن ذمتك الشخصية؛ بشرط أن يعترف بها نظام الشركات. 
فالآن الدنيا كلها قائمة على الشحصية المعنوية» إلغاؤها تجعلك يعني تسبب حرج شديد جدًا للناس» 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 


